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:مقدمة 

الأولیة للإنسانیة، حیث كانت وسیلة حتیاجاتالابظهور البشریة و اعتبر من ظهر التحكیم 

، فالتحكیم إذن طریق خاص لحل النزاعات لثأر الخاص إلى نظام قضاء الدولةعبور من ا

فهو یبدأ بعقد أساسه إرادة الخصوم و قوامه النزاع لقضاتهم و بالتاليمفاده اختیار أطراف 

الفقهي الذي یرى فیه تعیین الخصمین بالاصطلاح الخروج عن طرق التقاضي العادیة عملا 

1.حكما یحكم بینهما

حركة رؤوس الأموالو التبادلات التجاریة لإنتشاربفائدة التحكیم العدید من الدولاقتنعت

ثقة المستثمرین الأجانب من ، خاصة بعد أن ثبت ضعفالمزدهرةالأجنبیة الخاصة

ضرورة التعاملات بالقضائیة العادیة التي تطبق قواعد القانون الداخلي دون الأخذ  اتالجه

التي تقتضیها التجارة الخارجیة و الأعراف و العادات المعمول بها في الأوساط المهنیة و 

فلا یكاد یخلو عقد من عقود التجارة الدولیة من شرط ترتبط بأكثر من دولةالتجاریة التي 

تنفیذه خاصة بعد الأخذ بنظام العقود  ویره أفسیتعلق بتاللجوء إلى التحكیم عند حدوث نزاع 

.جمیع القواعد التي تحكم هذه العقود ىوذجیة التي تنطوي مسبقا علالنم

یات الدولیة التي نصت أو اعترفت بشأن تنفیذ أحكام نجد بعض القوانین أو الإتفاق او من هن

بتحفظالتي انضمت إلیها الجزائر 1958، اتفاقیة نیویورك اتأهم هذه الإتفاقیالتنفیذ و لعل 

 يالتجار للقانون المتحدةالأمم، و نجد كذالك لجنة1988سنةبعد التصدیق على  أحكامها

  .unicitral يالدول

تمر بها  عملیة التحكیم تحدید القانون  يالتالمرحلة  الأولى ، التحكیمعلى  بعد الإتفاق 

.و نفاذهعلیه فاقتالإب التأكد من صحة ج، بحیث یالتطبیق على  إتفاقیة  التحكیمالواجب

تختلف المصطلحات بشان تسمیه التحكیم بین من یسمي اتفاق التحكیم ومن  سماه اتفاقیه 

لاح اتفاقیه التحكیم التي طالموضوع في الجزائر سنستعمل اصالتحكیم ونحن باعتبارنا ندرس

یـــعـــد الـــتـــحـــكـــیـم "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1039وردت في المادة 

.647، ص 1995محمد محسوب عبد المجید درویش، قانون التجارة الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1
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الـــتـــحـــكـــیم الـــذي یـــخص الـــنــزاعـــات الـــقــانـــونـفـــھـــوم ھــذام ادولـــیـــ

.1"على الأقلینصالح الاقتصادیة لدولتالمب ـلـــقــةـــتـــعــلما

خاصة عندما یتعلق الأمر بالتحكیم التجاري الدولي رغم أن المشرع في القسم المتعلق 

.واتفاقمها إلى شرط التحكیمساستعمل اتفاقیه التحكیم التي قحكیم بالت

لاتفاقیة التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون  يومن هنا نطرح التساؤل عن النظام القانون

 ؟09 -08رقم  الجزائري

الطبیعة القانونیة لإتفاقیة التحكیم التجاري  إلىللإجابة عن هذا التساؤل سوف نتطرق 

.)الفصل الثاني(اانتهاؤهو  التحكیم التجاري الدوليیةسریان اتفاقل ثم، )الفصل الأول(الدولي

یتضمـن قانـون الإجراءات ،  2008فبرایر،  سنة 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرّخ في 09-08قانـون رقم 1

   .93ص ،21 العدد الجریدة الرسمیة،،المدنیـة والإداریـة
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الفصل الأول 

الطبیعة القانونیة لإتفاقیة التحكیم التجاري الدولي

1الأساسي للخصومة التحكیمیةر التحكیم أهمیة قصوى حیث تعد الحجتكتسي اتفاقیة

جوهره تصرف إرادي هدفه تحریك نظام تتفاعل فیه عناصر و  حیث أن التحكیم في أساسه

صفته تظهرذات طبیعة مغایرة، فالتحكیم نوع من القضاء الخاص ذو أساس اتفاقي، 

اختیار القانون الواجب و  الاتفاقیة من خلال اختیار الخصوم للقضاة للفصل في النزاع

تعاقدیة باعتباره یجسد ،ة مختلطةطبیع و هو ذو موضوع النزاعو  التطبیق على إجراءات

ذي یقوم به المحكم هو في جوهره قضائیة باعتبار أن العمل البیعةط و مبدأ سلطان الإرادة

.2ذات العمل الذي یقوم به القاضي

تمییز ثم إلى)المبحث الأول(مفهوم اتفاقیة التحكیم وصورهنتطرق إلى و علیه

.)المبحث الثاني(استقلالیتهو  التحكیم عن الوسائل البدیلة لحل النزاع

المبحث الأول

صورهو  مفهوم اتفاقیة التحكیم

التحكیم عبارة عن اتفاق على طرح النزاع على شخص أو أشخاص معینین لیفصلوا 

تفاق على اللجوء إلى التحكیم قد یتم قبل الإو ، فیه دون اللجوء إلى المحكمة المختصة به

، كما قد یرد كبند في اتفاق مستقل ینص على یةالاتفاقحدوث النزاع فیرد كبند من بنود

، التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون، جامعة "القانون الجزائري الطبیعة القانونیة لاتفاقیة التحكیم في "نبیهـة بومعـزة، 1

.220، ص 2013برج باجـي مختــار، 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم قانونیة، كلیة الحقوق و "التحكیم في العقود الإداریة"بودلال فطومة، 2

.65، ص2016-2015العلوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، 
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مفهوم اتفاقیة  ا إلىتطرقنو قصد تبیان ذلك بینهم من منازعات إلى التحكیمإحالة ما قد یثور

.)المطلب الثاني(إلى صور اتفاقیة التحكیمثم )المطلب الأول(التحكیم

المطلب الأول

مفهوم اتفاقیة التحكیم

یمكن تعریف اتفاقیة التحكیم بشكل عام بالاتفاق الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف بان یتم 

.الفصل في المنازعات التي قد تنشا فیما بینهم عن طریق التحكیم

الفرع (نبین شروط صحة اتفاق التحكیمثم، )الفرع الأول(نقدم تعریف اتفاقیة التحكیم

.)الفرع الثالث(نتطرق إلى أهمیة اتفاق التحكیم و )الثاني

الفرع الأول

التعریف باتفاقیة التحكیم التجاري الدولي

یقصد باتفاقیة التحكیم اتفاق الطرفین على اللجوء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض 

.1المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشا بمناسبة علاقة قانونیة عقدیة كانت أو غیر عقدیة

نون الإجراءات المدنیة قا 1011بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد انه عرفها في المادة 

وجبھ عرض نزاع الأطراف اتـفـاق التـحـكیم ھـو الاتـفاق الـذي یـقبل: "يالجزائر والإداریة

2"یمسبق نشوؤه على التحك

یتفق فیه الطرفان المتعاقدان  على التنازل  من مراجعة  القضاء العادي،  عقد هنإأي 

ویجوز أن یكون نزاع محتمل أو نزاع قائم بینهما يو الاحتكام إلى محكم أو أكثر للفصل ف

كل اتفاق التحكیم سابقا على قیام النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معین بشأن 

في هذه الحالة یجب أن یحدد موضوع و  ،بین الطرفین أي قد تنشأو بعض المنازعات الت

لو كانت قد و  التحكیم بعد قیام النزاعیةكون اتفاقاع في بیان الدعوى، كما یجوز أن تالنز 

  . 15ص  ، 2015مصر ، دار الجامعة الجدیدة، دراسة مقارنة، "إشكالات اتفاق التحكیم"شحاتة غریب شلقامي، 1

  .91ص ،السابق، المرجع 09-08انـون رقم ق   2
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یجب أن یحدد الاتفاق في المسائل التي یشملها و  أقیمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائیة

.إلا كان الاتفاق باطلا و  التحكیم

، 1تعتبر اتفاقیة التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط  التحكیم

باختیارهما أو بتفویض معین بین الطرفین على محكم یعینفاتفاقیة التحكیم هي عرض نزاع 

یحسم نزاعا و  بمثابة صلح یسوي، فهي2منهما وفقا لشروط یحددانها أثناء الفصل في النزاع 

یصدق في شروط صحة الصلح من حیث كونه یلزم لصحته و  بین طرفینقائما أو محتملا 

یعتبر اتفاقا متمیزا بذاته عن العقد الذي ینشا عنه النزاع و  3ما یلزم لصحة التنازل بمقابل 

.4موضوع التحكیم 

اتفاقیة التحكیم بصفة عامة هي تلاقي إرادة الطرفین المتعاقدین على استبعاد القضاء 

من المتفق علیه و  ،5بینهم في المستقبل  أتنش أنات التي نشأت أو یمكن للفصل في المنازع

أن التحكیم ینشأ نتیجة اتفاق الخصوم علیه عملا بمبدأ سلطان الإرادة الذي یكرس في اتفاقیة 

و یعتمد التحكیم كوسیلة بدیلة لحل النزاع بعد القضاء الوطني التي بموجبها یستو  التحكیم

)إتفاق التحكیم (أو القائم )التحكیم شرط (الذي قد یقوم 

إجراء اختیاري لتسویة المنازعات بحكم ملزم ":ویعرفه  الدكتور إبراهیم شحاتة بأنه 

".یتأسس على القبول المسبق من جانب أطراف النزاع

:1958لاتفاقیة نیویورك التحكیم طبقایةتعریف اتفاق/ أولا

الجامعیة ، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات "أنواع التحكیم وتمییزه عن الصلح والوكالة والخبرة"محمود عمر التحیوي،1

.59، ص 2002مصر، .

.1، صالمنامة.الجزء الأول ، الخلیج –"اتفاق التحكیم وقراءة في بعض المشكلات العملیة "صابر عمار،2

"الإداریة وأثرها على القانون الواجب التطبیقد الدولة ذات الطبیعة الاتفاق على التحكیم في عقو "حفیظة السید الحداد، 3

.2001، مصر  1طعیة، القانونیة لدار المطبوعات الجام، المكتبة 

، مذكرة لنیل شهادة "تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار"حسیني یمینة،4

.2، ص2011الماجستیر في فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 

.15ة غریب شلقامي، المرجع السابق، صشحات5
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تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي یلتزم "قضت المادة الثانیة من الاتفاقیة 

بمقتضاه الأطراف بأن یخضعوا للتحكیم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بینهم 

بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدیة أو غیر التعاقدیة المتعلقة بمسألة یجوز تسویتها 

"عن طریق التحكیم

:لقانون النموذجيالتعریف طبقا ل/ثانیا

اتفاقیة "الیونیسترال 1985لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في اعتمدت

هي اتفاقیة بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض المنازعات "التحكیم

المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو غیر 

اق التحكیم في صورة شرط تحكیم وارد في عقد أو صورة اتفاق تعاقدیة ویجوز أن یكون اتف

.1"منفصل

شروط حددها المشرع الجزائري یتطلب توفرها لانعقاد اتفاقیة وإلا تجدر الإشارة إلى

.كانت باطلة

الفرع الثاني

شروط صحة اتفاقیة التحكیم

لصـحة العقـود وهـي اتفاقیة التحكیم عقد یتوجب أن تتوفر فیه الشروط الموضوعیة 

التراضي والأهلیة، المحل والسبب وأن یكون التراضي صحیحا بأن تكون إرادة كل من 

الطرفین صادرة من ذي أهلیة وخالیة من الغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال، وأن یكون 

و تتطلب اتفاقیة التحكیم توفر مجموعة من الشروط لانعقادها لكي السبب موجودا ومشروعا

.من هذه الشروطو  تكون صحیحة

على الموقع الإلكتروني 2006مع التعدیلات التي اعتمدت سنة 1985الیونیسترال للتحكیم التجاري الدولي لعام قانون 1

86996_Ebook.pdf-arb/07-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml
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:الشروط الموضوعیة العامة /أولا

 أنیجب متبادلةرتب على عاتق طرفیه التزاماتتیسوى عقد التحكیم یةاتفاقلیست 

تتمثل في الرضي والأهلیة و.الشكلیة اللازمة لانعقاده و تتوفر فیه الشروط الموضوعیة

.المحل والسبب

الرضا)1

أن یدرك المتعاقدین معنى التصرف التراضي بین الطرفین أيرط فر شلا بد ن یتو 

.1العقد إلا باتفاق الطرفینلا ینعقد فالذي یقصدانه 

نتیجة اتفاق التحكیم إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة على عرض أنشالتحكیم تیةن اتفاقفإ

ففي شأن ركن التراضي في اتفاقیة التحكیم، فإنه لى القضاء النزاع على التحكیم دون اللجوء إ

یشترط تطابق إرادتي الأطراف واتجاههما إلى ترتیب آثار قانونیة تبعـا لمضمون ما اتفق 

التي تثور بشـأن علیه فلابد من إیجاب وقبول اختیار التحكیم كوسیلة لحسم المنازعات 

التحقق من تطابق إرادة الأطراف وإذا تعلق الأمر بشرط التحكیم، فیجبالعلاقة الأصلیة،

توافق إرادتي المتعاقدین على إحداث الأثر القانوني "یعرف بأنه كأحد شروط العقد حیث 

ویتحقق هذا التوافق بتبادل التعبیر عن إرادتین متطابقتین، ویكون ذلك "ى من العقدحالمتو 

للإیجاب من بصدور إیجاب یتضمن عرضا یوجهه شخص آخر وصدور قبول مطابق 

الشخص الذي وجه إلیه العرض، فیقترن القبول بالإیجاب ویحصل التراضي وبالتالي قیام 

.2العقد

.63، ص 1998، دار النهضة العربیة للنشر و التوزیع، "التحكیم التجاري الدولي"نادیة محمد معوض، 1

، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول "شرط التحكیم في المادة التجاریة"نوال الكرتي،2

.4، ص 2012–2011رب،  سنة كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، المغ
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التحكیم من العقود الرضائیة فیجب ألا یشوب إرادة الطرفین أي عیب منیةاتفاق

أي أن تتقابل إرادة طرفي الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم حتى ینعقد بحیث عیوب الرضى

أن الإیجاب أو العرض الذي یقدمه احد الطرفین لابد أن یصادفه قبولا متطابقا من الطرف 

الأخر أما القبول الذي ینعقد بموجبه اتفاق التحكیم فهو القبول الصادر ممن وجه إلیه 

فضلا عن صدوره قبل انقضاء الأجل المحدد في یشترط أن یكون مطابقاو  الإیجاب،

.1الإیجاب الملزم 

:الأهلیة)2

فالأهلیة اللازمة فیمن یبرم اتفاقا على التحكیم ،الأهلیةیشترط بالنسـبة للطرفین توفر

.2الأداء في طرفي التحكیمفر أهلیـةهي أهلیة التصرف، بمعنى ضرورة تو 

في شأن أهلیة الشخص الطبیعي،  لكن یمكن أن نستنتج هذا الشرط لیس هناك نص وارد 

:''الإداریة التي تنص على أنه و  من قانون الإجراءات المدنیة1006من خلال نص المادة 

.في الحقوق التي لھ مطلق التصرف فیھالكل شـخص اللـجوء إلى الـتحـكیمیمكن
العام أو حالة الأشخاص ـتــعــلــقـة بــالــنــظـامالمــسـائـل الملا یــجـوز الــتــحــكـیـم في 

مـا  التـحكیمــعــنــویـــة الــعــامـــة أن تــطــلبلمولا یــجــوز لـلأشــخــاص ا.وأھلیتھم

.3''إطار الصفقات العمومیةعدا في علاقاتـھا الاقتـصادیة الـدولیة أو في

أن تتوفر في من یقوم بهذا العمل لا فقط نظرا للخطورة الخاصة لاتفاق التحكیم، یجب 

، رف المطلق في الحق المتنازع علیهأهلیة الالتزام أو أهلیة التقاضي، بل كذلك أهلیة التص

لا یجوز للقاصر الذي لم یبلغ سن ف ،فاقدي الأهلیة أن یطلبوا التحكیملا یجوز لبعض 

ا یكون طلب التحكیم مستحیلا في التمییز، ولا للراشد الذي فقد أهلیته أن یطلبا التحكیم، كم

رسالة لنیل ، "التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضرورة اتفاقیة واشنطن"قبایلي طیب ،1

تیزي ، جامعة مولود معمريفرع قانون الأعمال،،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق، تخصص القانون، درجة دكتوراء في العلوم

  .110ص ،2012جوان ، وزو

2016، الجزائر، جامعة بشار.القانون،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة و  دفاتر السیاسة،لعرباوي نبیل صالحا 2

.366، ص 
  . 90ص مرجع سابق، ،09-08قانـون رقم 3
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ولا یجوز للوكیل أن یطلب التحكیم إلا بموجب وكالة ، لنزاعات المتعلقة بالمحجور علیهما

1.خاصة

ینصب النزاع على الإداریةو  من قانون الإجراءات المدنیة1006و حسب المادة 

بالنظام العام یستبعد كل تصرف یمس و  یتعلق بالمعاملات التجاریةو  موضوع له طابع دولي

.أهلیتهم و  أو حالة الأشخاص

المحل )3

محل إتفاق التحكیم هو موضوع النزاع ، ویشترط القانون في محل العقد أن یكون 

مشروعا غیر مخالف للنظام العام و الأداب العامة ، وإلاَ وقع إتـفاق التحـكـیم بــاطــلا ، 

المسائل المتعلقة بالنظام العام كون هذهوالحكمة من عدم جواز الإتفاق على التحكیم في 

تسري علیها قواعد محددة عامة وإشرافها التي یعنیها أن خاضعة لرقابة السلطة الالمسائل

.2الذي لا یتحقق في حالة اللجوء للتحكیم بصدد هذه المسائل روهو الأم

نص المشرع الجزائري على ضرورة كون موضوع النزاع مما یجـوز فیـه التحكیم بالمادة 

و من خلال هذه المادة فیمكن لكل شخص 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1006

التي له مطلق التصرف فیها ما عدا ما یتعلق بالمسائل اللجوء إلى التحكیم في كل الحقوق

أهلیتهم، فمسائل الأحوال الشخصیة  لا  تصلح أن و  أو حالة الأشخاصالماسة بالنظام العام

داخل الأسرة، بحیث لا یجوز و  مركزهو  التحكیم لاتصالها بوضع الشخصیةتكون محلا لاتفاق

بما إذا كان الشخص وارثا أو غیر وارث ، و رعیة الولد أم لاشالتحكیم في مسالة تتعلق بمدى 

.4المصالح المالیة التي تترتب علیهاو  في المسائلفي حین انه لا یجوز التحكیم 

على الموقع الإلكتروني ريد،  التحكیم في التشریع الجزائبراهیمي محم1

html http://brahimi-avocat.e-monsite.com/pages/billets-en-langue-arabe/1-19

، 2007، دار الفكر الجامعي، "التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة"عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، 2

  .38ص 

  . 90ص  ، مرجع سابق،09 -08رقم  قانـون3

https://anibrass.blogspot.comاتفاقیة التحكیم، المعرفة القانونیة على الموقع الإلكتروني 4
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أما المسائل المتعلقة بالنظام العام لا یجوز التحكیم فیها بحیث تكون مرتبطة بالقواعد 

المعنوي و  المتعلقة بالوضع الطبیعي المادي، و التي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة للبلاد

المسائل الجنائیة أو تلك ، أهلیتهو  ة الشخصمن أمثلة المسائل المتعلقة بحالو  لمجتمع منظم

.المتعلقة باكتساب الجنسیة أو فقدانها

:و یجب أن یتوفر شرط المحل على الشروط العامة لصحته وهي

.یجب أن یكون المحل موجودا أو ممكنا-

.معینا أو قابل للتعیین-

.1والآداب العامةیجب أن یكون المحل مشروعا أي ألا یكون مخالفا للنظام العام -

یبقى ، و إن محل التحكیم یحتل أهمیة بارزة للقول بصحة أو عدم صحة اتفاقیة التحكیم

.على قاضي الموضوع تحدید ما إذا كان موضوع النزاع یقبل التسویة عن طریق التحكیم

السبب)4

أو  هو ما ینظر إلیه المتعاقد من وراء العقدو  السبب ركن جوهري لا ینعقد بدونه العقد،

اتفـاق الأطـراف علـى ، فیسعى إلى الحصول علیه من التعاقدالغرض الذي و  المصلحة

التحكـیم یجـد سـببه فـي إرادة الأطـراف اسـتبعاد طـرح النـزاع علـى القضاء وتفویض الأمر 

لمحكمین وهذا سبب مشروع دائما، ولا تتصور عدم مشـروعیته إلا إذا ثبـت أن المقصـود 

لى القضاء نظرا ع إتهـرب مـن أحكـام القـانون الـذي سـیتعین تطبیقـه لـو طـرح النـزابـالتحكیم ال

.2لما یتضمنه هذا القانون من قیود أو التزامات یراد التحلل منها

  .هكیم، المرجع نفسحاتفاقیة الت1
.78،ص 2005، دار النهضة العربیة، -دراسة مقارنة –هاني صلاح سري الدین، التحكیم التجاري الدولي 2
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فسبب إبرام اتفاق التحكیم هو اللجوء إلى التحكـیم كعدالـة خاصـة لمـا فیهـا مـن ممیـزات 

ن تعقیدات إجرائیة ووقتیة ولمـا تحققـه مـن سـریة مطلوبـة وتفادي قضاء الدولة لما لها م

.1ویـدیره متخصصون مع فرض حسن النیة

في الأول یقتضي البحث عن إجابة السؤال لماذا لجأ الأطراف للتحكیم؟ أما السؤال 

وهل هو ممكن ومشروع أم لا؟،الثاني فیتعلق بتحدید الموضوع المراد تسویته بطریقه التحكیم

:الشروط الموضوعیة الخاصة/ثانیا

تكون اتفاقیة التحكیم "....الإداریة و  من قانون الإجراءات المدنیة1040تنص المادة 

صحیحة من حیث الموضوع إذا استجابت للشروط التي یضعها أما القانون الذي اتفق 

المحكم الأطراف على اختیاره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یحدد بل فسح المجال و 2....."ملائما

خاصة القانون المطبق على ، للأطراف المتعاقدة لاختیار القانون المنظم لموضوع النزاع

تحقیق و  الانفتاحو  العقد الأساسي أو القانون الجزائري مما یؤكد فیه نیة المشرع في التحرر

الموضوعیة، یتبین من و  تفاق التحكیم للشروط الشكلیةبعد استیفاء او  عالیة في هذا المجالالف

ن الذي اتفق القانو :كن أن یستمد من خلال ثلاث مصادرالنص أن اتفاق التحكیم یم

القانون الذي یراه المحكم ملائما و  القانون المنظم لموضوع النزاع، الأطراف على اختیاره

.التجارة الدولیة مثل أعراف 

في لقانون الذي یراه المحكم ملائما القانون المسیر لموضوع النزاع أو اإتباعو یمكن 

.إتفاق الأطرافحالة غیاب 

2009، لـة المحكمـة العلیـا، عـدد خـاص، مج"دور وأهمیة اتفاق التحكـیم فـي العقـود التجاریـة الدولیـة"نور الدین بكلي،1

.،ص  293-292
.93، مرجع سابق، ص09-08قانـون رقم 2
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تــفــصل مــحــكــمــة "الإداریة الجزائري و  من قانون الإجراءات المدنیة1050تنص المادة 

ھــذا وفي غـیاباف الـقانـون الـذي اختـاره الأطـرعمـلا بقـواعـد الـتــحــكــیم فـي الــنـزاع

1"التي تراھا ملائمةالاخـــتــیــار تــفـــصل حــسب قــواعـــد الــقــانــون والأعــراف

یقصد بهذه الأخیرة القواعد و  تفصل هیئة التحكیم في النزاع طبقا لقواعد القانون

كما یمكن أن یطبقها المحكم من تلقاء نفسه ، الموضوعیة التي یمكن أن یشیر إلیها الأطراف

المحكم و  هذا ما یبین أن المشرع الجزائري قد سوى بین الأطراف.في حالة غیاب الاختیار

.في تطبیق هذه القواعد

:الشروط الشكلیة/ثالثا

نه أن یكشف عن أن إرادة الطرفین قد اتجهت إلى التحكیم، أیقصد بالكتابة هنا كل ما من ش

سواء في مراسلات أو برقیات أو خطابات، سواء بالبرید العادي أو بوسائل الاتصال الحدیثة 

ما بعقد رسمي أو عرف، وإما لانترنیت أو الفاكس، ویمكن أن یبرم اتفاق التحكیم كتابة إا

.2یحرر أمام الهیئة التحكیمیةبمحضر

ذهب . یستلزم القانون الجزائري الكتابة كشرط لوجود شرط التحكیم وإلا كان باطلا

تحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقیه و  انه یجب من حیث الشكلإل القول ي المشرع الجزائر 

.التحكیم كتابه أو بأي وسیله اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة

فالكتابة شرط لإثباتها ولیس لوجودها وذلك "لتحكیممشارطة ا"التحكیم یةأما بالنسبة لاتفاق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفقرة الأولى والتي 1012یستنتج من نص المـادة 

یـــجب أن یـــتـــضــمـن اتــفـــاق .یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا"أنهتنص على 

أو ة مـوضــوع الــنــزاع وأسـمــاء المحــكــمـالــبــطلانتحت طـــائـــلــةالـــتــحـــكـــیم
یستبدل بغیره بأمر سـنـدة إلیھلمھـمـة المالـقیـام بـاإذا رفض المحكـم.تعیینھمكــیــفــیـة

3."من طرف رئیس المحكمة المختصة

.94، مرجع سابق، ص09-08قانـون رقم 1
، رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون )على ضوء التشریع المغربي دراسة(، "مالدفع باتفاق التحكی"ابراهیم اوریك، 2

والاقتصادیة المستمر، جامعة القاضي عیاض، كلیة العلوم القانونیةقانون الأعمال التكوینالأعمال، وحدة ماستر

.34، ص 2009/2010السنة الجامعیة ,والاجتماعیة مراكش
.91، المرجع نفسه ،ص 09-08قانـون رقم 3
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لم و  لانعقادها،فقد جعل المشرع الجزائري من كتابة اتفاقیة التحكیم شرطا شكلیا 

یستوجب المشرع في الكتابة أن تكون رسمیة بل یكفي أن تكون عرفیة موقعة من الطرفین، 

أو إذا تضمن الاتفاق على التحكیم ما تبادله الأطراف من رسائل أو برقیات أو غیرها من 

نص المادةت.لاتفاقالتي تعد بمثابة سجل او  رسائل الاتصال المكتوبة كشبكة الانترنیت

القائمة تسري اتفاقـیة التحكیم على النزاعات"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1040

.ستقبلیةالمو 

تــبـرم اتــفـاقــیـة الـتــحـكــیم كـتــابـة أن وتحت طــائــلـة الــبـطلانیــجب من حــیث الـشــكل-

.بالكتابةأخرى تجیز الإثبات أو بــأیـة وســیـلــة اتـصـال

إذا  ـــوضـــوعلما تــــكــــون اتــــفـــاقــــیــــة الــــتـــحــــكــــیم صــــحــــیـــحــــة من حــــیث-

الــقــانـون الــذي اتــفق الأطــراف اســـتـــجــــابت لـــلـــشـــروط الـــتي یـــضـــعـــهـــا إمـــا

ــوضـــوع الـــنـــزاع أو الـــقـــانـــون الـــذي یـــراه لمـــنـــظـملما الــقــانـونعـلى اخــتــیـاره أو 

1"ملائماالمحـــكم

فعدم وجودها یؤدي ،قاد في التحكیم التجاري الدوليللانعو  جعل من الكتابة وسیلة للإثبات

''تجیز الإثبات بالكتابة بأیة وسیلة أخرى ''یقصد بعبارة ، و إلى عدم وجود اتفاقیة التحكیم 

اشترط المشرع الجزائري و  نه أن یكشف عن إرادة الطرفین المتجهة للتحكیمأما من شكل

تقدیمه مع أصل القرار ألتحكیمي لإثبات وجود هذا الأخیر وفقا لما جاء في نص المادة 

الأصلیمالــتـــحــكــیم بـــتــقــدكم یــثــبـت حــ"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1052

"2شروط صحتهاتـســتـوفي اـحـكــیم أو بــنـسخ عــنـهــمـمــرفـقــا بـاتــفـاقــیــة الـتـ

رتب المشرع الجزائري في قانون الإجراءات و  إثباتهاو  فالكتابة شرط لانعقاد اتفاقیة التحكیم

.الإداریة على تخلف الكتابة البطلانو  المدنیة

.93، ص 21مرجع سابق ،09-08قانـون رقم 1

.91، ص المرجع نفسھ،09-08قانـون رقم 2
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الفرع الثالث

التحكیمقیةأهمیة اتفا

تتبـــــین أهمیـــــة التحكـــــیم كوســــــیلة لفـــــض المنازعـــــات الناشــــــئة عـــــن العقــــــود الإداریـــــة

والدولـــــة أو في حســـــم المنازعـــــات الـــــتي تثـــــور بـــــین الأفـــــراد في الدور الفائق الذي یلعبه

الانفتاح ل في ظات یر أسـالیب تسویة المنازعأحـــــد أشخاصـــــها المعنویـــــة و تطو 

.1اديالاقتص

الأحكام التحكیمیة و  التحكیم كأساس للطعن في الأوامر القضائیةیةأهمیة اتفاق)1

نظرا لأهمیة الإتفاق .التحكیم من المشتملات المطلوبة لصحة طلب التحكیمیةاتفاق

على التحكیم فقد حصرت الإتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي مجال تطبیقها على 

تطبق الإتفاقیة على التحكیم المبرمة ، المنازعات الناتجة عن عقود تتضمن اتفاقیات تحكیم 

یة بین من أجل تسویة المنازعات الناتجة أو الممكنة النشوء من عملیات التجارة الدول

أشخاص طبیعیة أو معنویة ، والتي تملك وقت إبرام الاتفاقیة مقر إقامة أو عمل في إحدى 

2"الدول المتعاقدة

هما أهمیة اتفاقیة التحكیم في و  دراسة موضوعین إلىدراسة هذا العنصر یجرنا  إن

الأحكام أهمیة اتفاق التحكیم كأساس للطعن بالبطلان في و  ،الاستئناف الأوامر القضائیة

.التحكمیة

:أهمیة اتفاقیة التحكیم في الاستئناف الأوامر القضائیة) أ

تنص المادة مركز الثقل لفعالیة وصحة الحكم التحكیمي،یة التحكیم اتفاقتعتبر 

یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا بإتفاقیة "قانـون الإجراءات المدنیـة والإداریة 1052

ظهر جلیا الأهمیة التي أولیها ت إذ. 3"تستوفي شروط صحتهاالتحكیم أو بنسخ عنهما، 

.6، مرجع سابق، ص بودلال فطومة1
.13، ص ، المرجع السابقحسیني یمینة2

94، ص21مرجع سابق ،09-08قانـون رقم 3
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لاعتراف بالحكم صحیفة او  التحكیمیةكذلك التشریعات العربیة باتفاقو  اتفاقیة نیویورك

التحكیم یةتنفیذ الحكم بمجرد إثبات أن إتفاقو  لاعترافحیث یرفض هذا ا،تنفیذهو  التحكیمي

هو القانون الذي تم الاتفاق علیه سواء و  الأطرافوفقا للقانون الذي أضعه إلیه  ةغیر صحیح

ة التحكیم أو وفقا لقانون البلد الذي صدر فیه الحكم شرط التحكیم أو في مشارط فيبینهما 

تنفیذه و  فعالیة في إقرار الاعتراف بالحكم التحكیميو  التحكیمیةكما تظهر أهمیة اتفاق

كما أن خروج المحكمین اتفاق التحكیم،في حالة خروج المحكم عن المواضیع المحددة في 

في تشكیل المحكمة أو في إجراءات التحكیم عما اتفق علیه الأطراف في اتفاق التحكیم 

التحكیم یةومن ثمة یظهر ما لاتفاق، تنفیذ الحكم التحكیميو  یعتبر من أسباب عدم الاعتراف

فمن بین خمسة  الأطرافرادة باعتباره یكرس إ،فعالیة في مراقبة الحكم التحكیميو  من مكانة

التحكیم باتفاقمباشرة و  التنفیذ توجد أسباب لها علاقة وثیقةو  أسباب رئیسة لرفض الاعتراف

.1كما بینا سلفا

ت صادقربیة قد أقرت أغلب التشریعات العربیة هذه الأسباب إلى جانب أن أغلبیة الدول العل

المادة  فيعلى ذات الأسباب قانون التحكیم الجزائري  تفقد نص،على اتفاقیة نیویورك

لا یــــجـــوز اســــتــــئـــنــــاف الأمـــر "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1056

:الــــقـــاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات الآتیة 

- بــدون اتـــفــاقــیــةإذا فــصــلت مـــحــكــمـــة الــتــحـــكــیم 1

.تحـــكـــیم أو بـــنـــاء عـــلى اتـــفـــاقـــیـــة بـــاطـــلـــة أو انـــقـــضـــاء مــدة الاتفاقیة

- إذا كــان تــشـــكــیل مــحــكـــمــة الــتــحــكـــیم أو تــعــیــ المحكم الوحید مخالفا للقانون2

- سندة إلیهاالمهـمة لمـا یـخـالف اـكـیم بمإذا فصـلت مـحـكـمـة الـتح3

- إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة4

، ،  دراسة مقارنة،  جامعة بومرداس"اتفاقیة التحكیم في الإعتراف بلأحكام التحكیمیة وتنفیذهاأهمیة "بكلي نور الدین،1

  .13ص 
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- .إذا لم تـســبب مـحــكـمــة الـتــحـكــیم حـكــمـهـا أو إذا وجد تناقض في الأسباب5

- 1"الدولي إذا كــان حــكـم الــتــحــكــیم مــخــالــفــا لــلــنــظــام الــعـام6

یةب أسباب بطلان الحكم التحكیمي مرتبطة مباشرة باتفاقیظهر واضحا بأن أغل

و علیه یمكن القول بأن حكم  المحكمین بمدى احترامه من قبل المحكمین و  بصحتهو  التحكیم

.فعالیته من إتفاق التحكیمو  یستمد صحته

:التحكیم كأساس للطعن بالبطلان في الأحكام التحكمیة یةأهمیة اتفاق)ب

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1058تنص المادة 

أن یــكـون حــكم الــتــحــكـیـم الـدولي الـصادر فـي الجزائـر مـوضـوع طـعن بـالـبطـلان یمكن "

2"أعلاه1056في الحالات المنصوص علیها في المادة 

سواء بصفة مباشرة أو لتحكیمي باتفاق التحكیم أغلب حالات الطعن في الحكم اترتبط

منح حصانة متمیزة لحكم قوانین الجدیدة للتحكیم تتجه إلى كما أن أغلب الغیر مباشرة 

أن العدید من الدول ونجد،الحكم كحالة استثنائیةاقبة هذاتجعل تدخل القاضي لمر و  التحكیم

قرار الرافض العربیة لم تمنح المحكم هذه السلطة إلا في حالة الطعن في بطلان الحكم أو ال

یرتكز حكم التحكیم كما بینا على اتفاق التحكیم مما یجعله و  التنفیذ  و أو المؤید للاعتراف

.3قوته الإلزامیةو  صحتهمنهیستمد

التحكیم بالنسبة لعقود الإستثمار الأجنبيیةأهمیة اتفاق)2

أصبح التحكیم في الوقت الحاضر البدیل الناجح للنظام القضائي في حسم منازعات 

یفیة وك التي ستفصل بالنزاع، أي المحكمینالإستثمار فالاتفاق على التحكیم یتضمن الجهة 

بما في ذلك تحدید صلاحیاتهم، وبیانات الدعوى، والقانون اختیارهم والإجراءات أمامهم

.94، ص21مرجع سابق ،09-08قانـون رقم 1

.94، ص21المرجع نفسھ،09-08قانـون رقم 2
.15-14المرجع السابق، ص ،بكلي نور الدین3
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النزاع الذي قد یكون قانوناً أجنبیاً، ومكان التحكیم الذي قد یكون أیضاً الواجب التطبیق على 

.ینتابها الكثیر من التعقید إلى حد كبیرولة أجنبیة، وهذه المسائل وغیرهافي د

التحكیم من تجاربها أو تجارب غیرها، یةتدرك أهمیة اتفاقلا شك أن كثیراً من الشركات

ي المفاوضات العقدیة، وهو بالنسبة لشرط الذي لا تقل فأصبحت تعطیه الأولویة الأولى ف

1.أهمیته عن أهمیة موضوع الصفقة ذاتها

نيالمطلب الثا

أنواعهاو  صور اتفاقیة التحكیم

التحكیم یةالتحكیم عقد قائم بذاته، لذلك تتطلب صحته توافر حالات معینة فاتفاقیةاتفاق

فإذا انتهت ، حل مسالة معینةو  یقوم بمواجهة ما یثور عن خلافات من العقود التجاریة الدولیة

إرادة الأطراف إلى اختیار التحكیم كوسیلة لتسویة هذه الخلافات فإنهم  قد یضمنون  عقدا 

فة إلى أنهم قد یبرمون عقدا مستقلا بالإضا إلاأي بند یلخصون فیه اتجاه إرادتهم إلى ذلك، 

.خاص بالتحكیمو  العقد الأصلي

أنواع اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي   و )الفرع الأول(فسنتناول صور اتفاقیة التحكیم

)الفرع الثاني(

لفرع الأولا

صور اتفاقیة التحكیم

اتفاقیة التحكیم یشمل ما یسمى  أواتفاق التحكیم  إنتتفق جمیع التعریفات الفقهیة على 

هو الاتفاق المبرم مستقلا و  كذلك مشارطة التحكیم، و هو بند من بنود العقدو  بشرط التحكیم

.عن العقد الأصلي

مشارطة التحكیم  و أي  لدینا صورتین لاتفاقیة التحكیم التجاري الدولي شرط التحكیم 

).اتفاقیة التحكیم (

https://www.facebook.com/467187093302964/postsعلى الموقع الإلكتروني ، موسوعة التحكیم الدولى1
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:شرط التحكیم  /أولا

التحكیم هو اتفاق مكتوب بین طرفین في عقد یتعهدان بمقتضاه أن یخضعوا شرط

یرد شرط التحكیم على أي نزاع قد یحدث ،عات التي یحتمل أن تنشأ عن العقدلتحكیم المناز 

یرد على نزاع  لاف ،1یذهبین الأطراف في المستقبل بمناسبة تفسیر العقد الذي یتضمنه، أو تنف

معین، و یرد شرط التحكیم عادة في العقد الأصلي المبرم بین أطرافه كبند من بنود العقد وقد 

.2یكون منفصلا بحیث یرد في عقد لاحق یكون مبرما بینهما

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 1007نص المشرع الجزائري في المادة 

الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحةالاتفاقشرط التحكیم هو"أن 

3"قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم، لعرض النزاعات التـي1006بمفهوم المادة 

كما قد یكون شرط التحكیم عاما أو خاصا یكون عاما إذا أحال تنفیذ إلى التحكیم كل 

4.ا اقتصرت الإحالة للتحكیمالنزاعات المتعلقة بالتفسیر أو العقد ویكون خاصا إذ

، و یكون شرط التحكیم مبرما بین الأطراف المحتكمین أطراف الاتفاق على التحكیم 

قد یرد في عقد و  5یمكن أن تنشأ في المستقبل و  غیر محددو  الفصل في نزاع محتمل أینش

شرط التحكیم .6یجب أن یكون سابقا على قیام على قیام النزاع و  مستقل عن العقد الأصلي

، 2007، دار الفكر الجامعي الإسكندریة،"أركان الإتفاق على التحكیم، شروطه و صحته"محمود السید عمر التحیوي، 1

   .65ص

.68،67محمود السید عمر التحیوي، المرجع نفسه،ص 2

.90، ص السابقالمرجع 09-08قانـون رقم 3

علوم القانونیة و السیاسیة و المجلة الجزائریة لل، "اتفاق التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري"، شعران فاطمة4

.15، ص2016سنة، العدد الثاني ، الإقتصادیة

    .82ص، المرجع السابق ، محمود عمر التحیوي 5

  . 19ص ، المرجع السابق، شحاتة غریب شلقامي 6
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ما یلحقه من و  الورد في العقد هو بمثابة اتفاق مستقل بذاته بحیث أن شروط صحة العقد

هو اتفاق الذي یواجه نزاعات احتمالیة و  1أو بطلانه إنهاءهأوضاع قد تستوجب فسخه أو 

إنما یمكن أن تنشا في المستقبل، و هذه التسمیة مستمدة من الواقع و  غیر قائمة بالفعل

 أوملي صورة شرط من شروط العقد الأصلي توقعا لاحتمال قیام النزاع بشان تنفیذه الع

.2تفسیره

:مشارطة التحكیم/ثانیا

ولقد . هو الاتفاق الذي یتم بین طرفین بعد قیام النزاع بینهمـا لعـرضه على التحكیم

والإداریة على أنمن قانون الإجراءات المدنیة 1011أجازه المشرع صراحة في نص المادة 

اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه علـى "

التحكیم هي أنها تتم بعد نشأة النزاع فنشأة النزاع مفترض والممیـز لمشـارطة."التحكـیم

3.ضروري لصحة مشارطة التحكیم

تكمین أطراف الاتفاق ف المحاتفاق بین الأطرااأنهیمكن تعریف مشارطة التحكیم على

كما أنها تتعلق بوجود منازعة قائمة وناشئة بالفعل بین أطرافه، لحظة الاتفاق ،معلى  التحكی

بصدد علاقة قانونیة محددة، سواء كانت علاقة ناشئة عن تعاقد مبرم بین التحكیمعلى 

واقعة تحققت،  رطأو تصرف حدث، أو بشیمأطراف الاتفاق على التحك"الأطراف المحتكمین

أن یكون موضوع النزاع قائم بالفعل بینهم داخلا في نطاق و  مراكزهم، و تؤثر على حقوقهم

المسائل التي یجوز الفصل فیها عن طریق التحكیم، ومن ثم لا یصح إبرام عقد التحكیم، أو 

ما بحكم قضائي صادرا من القضاء العام نزاع انتهى بالفعل بین أطرافه، إمشارطة بالنسبة ل

في الدولة یكون حاسما له، أو حتى بحكم التحكیم صادرا من هیئة التحكیم المكلفة بالفصل 

.117، صالمرجع السابق، حفیظة السید الحداد1

    .122ص السابق، مرجع ال، قبایلي طیب 2

.362المرجع السابق، ص،العرباوي نبیل صالح3
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،بعد وقوع النزاعأي أن مشارطة التحكیم في حقیقتها هي اتفاق مستقل بین المتنازعین1.فیه

، بإحالة النزاع إلى التحكیم ذلك و  وصا على التحكیم في العقد الأصليدون أن یكون منصو 

أي انه  اتفاق بین ، الإداریة  و دنیةمال الإجراءاتانونق 1011نصت علیه المادة هذا ماو 

یلتزمون بمقتضاه بعرض هذا النزاع على ، الخصوم بعد وقوع  نزاع معین قائم بینهم فعلا

محكمین للفصل فیه أومحكم 

:مشارطة التحكیمو  التحكیمالفرق بین شرط/ثالثا

معین لتنظیم طریقة حل المنازعات التي قد تنشأ فيیرد شرط التحكیم كأحد بنود عقد

مشارطة التحكیم لا تبرم إلا في حالة وجود نزاع المستقبل بین طرفي العقد خلاف ذلك كانت

تعتبر مشارطة للتحكیم ولذلكبین الطرفین أو أكثر وتتفق الأطراف على إخضاعهقائم

قائما بذاته، بینما لا یتجاوز شرط التحكیم كونه شرطا أو بندا في عقد لتحكیم عقدا مستقلاا

2.الجدید قد أعطى له استقلالیتهموضوعي وإن كان القانون

النزاع أكثر دقة في تحدید المسائل یجب أن تكون مشارطة التحكیم التي تبرم بعد إثارة

یكون أكثر عمومیة، وهو الأمر الذي التحكیم الذي قدالنزاع بین الطرفین مقارنة بشرط محل

أحسنت صیاغته عند إبرام تعذر حل النزاع بالتحكیم إن لم یكن هذا البند قدقد یؤدي إلى

بسبب حسن النیة غالبا ما یرد في نهایة العقد ومن دون أي تفصیلالعقد لأن شرط التحكیم

تحدید د، حیث یأتي شرط التحكیم خالیا منعند إبرام العقالطرفین بعدم وقوع في أي خلاف

الواجب التطبیق، ویعتبر شرط التحكیم الأكثر شیوعامكان التحكیم وعدد المحكمین والقانون

3.مقارنة بمشارطة التحكیم

.16شعران فاطمة، مرجع سابق، ص 1

طبعة ودار النشر، ، بدون ذكر "المدنیة والتجاریة محلیا ودولیاالموسوعة الشاملة في التحكیم في المنازعات"حازم كمال، 2

 281.ص

.17مرجع سابق، ص الشعران فاطمة، 3
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الذي یظهر في إرادة ، و یمثل شرط التحكیم القاعدة التي یرتكز علیها نظام التحكیم

یعتبر طریقا استثنائیا لحل المنازعات و  لحل خلافاتهمالأطراف  في اختیار نظام التحكیم 

یكون شرطا ضمن باقي شروط آو و   1القانونیة بین الأطراف و  الناشئة عن العلاقة العقدیة

نشوء أي  نزاع  یكون شرط التحكیم أما إذا اتفق الطرفان على التحكیم قبل  إذاو  بنود العقد،

بما و  النزاع یكون مشارطة التحكیم آو اتفاقیة التحكیماتفق الأطراف على التحكیم بعد نشوء 

أن شرط التحكیم هو بند أساسي من بنود العقد الأصلي في حین أن المشارطة تعني عدم 

اختیار التحكیم أي الطرفان حكیم في العقد فیتفق الطرفان علىورود الاتفاق على الت

ط التحكیم یكون الاتفاق على التحكیم المتنازعان بدلا من اللجوء إلى القضاء العادي ففي شر 

.مسبقا أي قبل نشوء النزاع أصلا

أما في حالة مشارطة فیكون الاتفاق بعد وقوع النزاع فعلا مع العلم أن مشارطة أو 

أسماء المحكمین مع بیان اتفاق و  اتفاقیة التحكیم تتضمن تفاصیل مثل بیان طبیعة النزاع

2.الأطراف بالإحالة إلى التحكیم 

الفرع الثاني

الإجباريو  التحكیم الاختیاري

یختلف أسلوب نظام التحكیم في ضوء اختیار النزاع موضوع الاتفاق على التحكیم 

وطریقه نظام التحكیم وكیفیه الفصل في منازعاتهم بحسب ما إذا كان ذلك یتم في إطار 

عندما  االتحكیم اختیاریمراكز أو مؤسسات دائمة لنظام التحكیم التي تم الإحالة إلیها  یعتبر 

ویعتبر إجباریا إذا فرض على الأطراف اللجوء إلیه لحل نزاعاتهم ،إرادتهمیلجا إلیه الخصوم ب

.المتعلقة بروابط قانونیه معینه كما هو الحال بالنسبة لبعض الاتفاقیات الدولیة

:التحكیم الاختیاري /أولا

  .7ص -5ص، دراسة مقارنة، "شرط التحكیم في العقود التجاریة الدولیة"فیاض القضاة، 1

   .81ص محمود عمر التحیوي، المرجع السابق، 2
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مكـان   ـونلمحكمــین ویعینا ـارونوم مـــــن تلقــاء أنفسـهم فیختــصـه الخیـا اتفــق علموهـو 

ـذا ه ــیمالتحك ـونانون الواجــب التطبیــق فیكالتحكـــیم وینظمـون إجراءاتــه ویتفقـــــون علـى القـــ

1.ـلطان الإدارةمســتمدا مــن سـ

لى اتفاق خاص ویستمد وجوده من اللجوء إلي التحكیم  بإرادة الأطراف واستنادا إیكون

عامه إذا لم یكن اللجوء  ةالعامة في النظر للعقد بصفقواعد الذي یخضع للو  یةالاتفاق ههذ

أطراف المنازعة و  یتم بمحض إرادة الخصومفروغا على الأطراف المتحكمین أي إلیه أمرا م

قواعد الإثبات الموضوعیة بالنظام لا تتعلق و  ،التحكیمالمراد الفصل فیها عن طریق نظام 

ف في مسطرة التحكیم، بحیث إذا اتفق الأطراالعام، فمن الواجب الاعتداد بإرادة الأطراف 

فیما كان یجب إثباته بها، صح اتفاق التحكیم لان قواعد على جواز الإثبات بغیر الكتابة

فراد حریة كاملة في طرح نزاعاتهم في مسالة معینه أمام فالأ 2الإثبات لا تتعلق بالنظام العام 

.أمام هیئه التحكیمالتحكیم وعرضهكیفیه تعیین  و  القضاء أو الاتفاق على إجراءاته

:الإجباريالتحكیم /ثانیا

یتعلق باختیار الجهة أو في ما ،إرادة الأطراف في ما یتعلق باللجوء إلیهفیهتنعدم

التحكیم یكونویصبح التحكیم نظام مفروض علیهم وفي معظم الأحیان، التي تباشره

الإجباري بناء على قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام والتي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها

فهو إما أن یكتفي المشرع فرض التحكیم ویترك للخصوم حریة اختیار المحكم  ةتأخذ القضیو 

وإما أن یتدخل المشرع فیضع تنظیم إلزامیا إجراءات التحكیم فلا،وتعیین إجراءات التحكیم

.الخصوم أي دور في التحكیم لإرادةلیكون 

بإصدار قانون 1983لسنه 97ومثال عن التحكیم الإجباري القانون المصري رقم 

منه بأن تختص هیئات التحكیم 56هیئات القطاع العام وشركاته فقد قرر في المادة 

ركات القطاع بین ش أن غیرها بنظر المنازعات التي تنشالمنصوص علیها في هذا القانون دو 

  .46ص، 1996، 1ط دار النهضة العربیة،،"اتفاق التحكیم"،ریمان عبد القادرنا1
.25،ص 1988، 5بعةكندریة، ط، دار المعارف، الإس"كیم الاختیاري والتحكیم الإجباريالتح"أحمد أبو الوفا، 2
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أو  ،أو محلیة،وبین جهة حكومیه مركزیة،العام بعضها وبین شركه قطاع عام من ناحیة

.1أو مؤسسة عامة من ناحیة أخرى،هیئة عامه

وعلى الصعید الدولي فقد نجد التحكیم الإجباري موجود في بعض الاتفاقیات الدولیة 

في شروط عامه یجب إتباعها في بعض المجالات كما هو الشأن في الشروط التي وضعها 

هي تلك التي و  1968في عام CMEA2 نالكومیكو جلس التعاون الاقتصادي المتبادل م

.رة الخارجیة في بلدان الكومیكونتحكم بیع البضائع بین منظمات التجا

الفرع الثالث

التحكیم الحرو  التحكیم المؤسساتي

:التحكیم المؤسساتي /أولا

یطبق بشأنه قواعدو  ومنظمات دولیة أو وطنیةالتحكیم المؤسساتي تتولاه هیئات 

محددة من قبل الإتفاقیات الدولیة أو القرارات المنشئة لها وقد شاع انتشار مراكز إجراءاتو 

التحكیم خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقد عظمت أهمیتها بعد انتشار الاقتصاد الحر 

والتجارة الدولیة، ومن هذه المراكز ما هو متخصص في مجال معین كتجارة القطن أو 

قواعد و  ا هو عام یتولى التحكیم في مختلف أوجه النشاط التجاري الحبوب مثلا، ومنها م

لقد و  هذه الهیئات تكون واجبة التطبیق بمجرد اختیار الأطراف هذه الهیئات للفصل في النزاع

عند عدم اتفاق الأطراف و  أصبح التحكیم المؤسساتي هو القاعدة في مجال التجارة الدولیة 

.3موضوع النزاعو  جب التطبیق على إجراءات التحكیمعلى القانون الواو  مقر التحكیم

ـئت لـتي أنشــــن اطالتحكمیـة وأقــدمها جمعیـة لیفربــول للق اتـن أشــهر هــذه المؤسســمو 

غرفــــــــــة ومقرهــــــــــا لنــــــــــدن، LCIAلنــــــــــدن للتحكــــــــــیم الــــــــــدوليومحكمــــــة، 1841ســــــنة

وتعتــــــــبر مـــــــن أهــــــــم الهیئـــــــات 1923الــــــــتي أنشــــــــئت ICCببــــــــاریسالتجــــــــــارة الدولیــــــــــة

https://www.law-arab.comالتحكیم الإختیاري والتحكیم الإجباري على الموقع الإلكتروني 1
/https://ar.wikipedia.org/wikiمجلس التعاون الإقتصادي عل الموقع الإلكتروني 2

.2003القاهرة، ، دار النهضة العربیة،"التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي"عصمت عبد االله الشیخ، 3
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منازعـــــــات باریـــــــس، والمركـــــــز الـــــــدولي لتســـــــویةالعـــــــالم ومقرهـــــــاالتحكمیــــــــة في

ومقرهــــــا واشــــــنطن ویتبــــــع البنــــــك الــــــدولي ومركــــــز التحكــــــیم والوســــــاطة ICSTDالاســـــــتثمار

.1ومقــــــره جنیــــــفWIPOالتــــــابع للمنظمــــــة الدولیــــــة للملكیــــــة الفكریــــــة 

:لحرالتحكیم ا/ثانیا

یقصـــــد بالتحكــــــیم الحــــــر وهــــــو الأصــــــل في التحكــــــیم، حریــــــة الخصــــــوم في اختیــــــار 

مــــــن یشــــــاءوا مــــــن المحكیــــــین، مــــــع تحدیــــــد القواعــــــد والإجــــــراءات الــــــتي یتبعونهــــــا 

، فهـــــــو تحكـــــــیم ینظمـــــــه وهویـــــــة المحكـــــــمانون الواجـــــــب التطبیـــــــق ومكـــــــان التحكـــــــیم والقــــــ

الأطـــــراف بمناســـــبة نـــــزاعهم، أي انـــــه تحكـــــیم طلیـــــق حـــــر مـــــن أي قالـــــب تحكیمـــــي فهـــــو 

2خاص بحالتهم دون غیرهمتحكیم 

:الحرو  الفرق بین التحكیم المؤسساتي/ثالثا

یحقق التحكیم الحر سریة أكبر من التحكیم المؤسساتي حیث إن التحكیم المؤسساتي 

یتبع التحكیم الحر و  إفشائهاو  یؤدي إلى تسریب الأسرارو  یضم محكمین من جنسیات مختلفة

3.أیضا السرعةیحقق و  القواعد الإجرائیة بمرونة أكثر

ذلك و  التحكیم الحر یراعي مصالح الدولة فلا یثیر الاعتبارات المتعلقة بسیادة الدولة

ذلك و  تفضل التحكیم الحر علیهو  خلافا للتحكیم المؤسساتي الذي تحرص الدول على تجنبه

هي اعتبارات تهم الكثیر من الدول و  لأن مراكز التحكیم قل ما تخلو بارتباط بدولة المقر

خاصة النامیة  لذلك فإن كثیرا من المنازعات یفضل أطرافها اللجوء إلى التحكیم الحر كما 

لا شك أن التحكیم  الحر یتمتع بمرونة و  هو الشأن في حالات التحكیم في عقود البترول

یتولى المحكمان اختیار و  تراعي مصالح  الطرف الضعیف، حیث یختار كل طرف محكما،

.المحكم المرجع

.98بودلال فطومة، مرجع سابق، ص 1

.35، ص2010، 3، ط"الوجیز في التحكیم"احمد السید صاوي، 2

.150-148، ص 2000،ابن الیمن للطباعة والنشر،  سنة "التجاري الدوليالتحكیم "شاكر العبسي،3
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مفصل لمعظم مسائل التحكیم، مما و  أنظمة التحكیم المؤسساتي تنظیم مسبقتكلف 

إجراءات التحكیم ، هذا فضلا عن و  یمكن من تفادي مسألة عدم الخبرة في وضع قواعد

.التنفیذیةو  المالیةو  الإمكانیات الإداریة

ذلك حتى لاو  یتناسب  التحكیم المؤسساتي مع مصلحة الأطراف في إنهاء النزاع

، فیؤمن سیرها بفعالیة إلى حین إصدار الحكم كما قد یكون یعرقل أحدهما العملیة التحكیمیة

ذلك عندما یتعلق بتحكیم متعدد الأطراف حیث تثار مشكلة اختیار و  هو المخرج الوحید

یتم حل هذا الأمر عن طریق قیام المؤسسة التي یجري و  .تشكیل هیئة المحكمینو  المحكمین

هذا الأمر لا یكون إلا في التحكیم و  تشكیل الهیئةو  ختیار المحكمینفیها التحكیم با

1.المؤسساتي

التي عرضت على غرفة التجارة Dutcoمن أشهر القضایا في هذا الشأن قضیة 

2شركةو   SIEMENSكونسریتیوم و   BKMIبین شركة ICCالدولیة  Dutco حیث

حیث أوضحت بموجبه أن الأطراف ذلك فیما یتعلق بالاختصاص، و  أصدرت حكما تمهیدیا

.المتنازعة تجمعهم نوایا مشتركة لحسم النزاع عن طریق التحكیم متعدد الأطراف

التحكیم المؤسساتي تكاد تنعدم فیه مظاهر الاختیار مما یمكن القول أنه أقرب إلى 

.3القضاء الإجباري منه إلى التحكیم الاختیاري

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بن سویف،،"عقود الأشغال الدولیة"محمد عبد المجید إسماعیل، 1

.404-308، ص 2000القاهرة، سنة 

2 Revue de l’arbitrage, cour de cassation française, 3, 1992, page 470-472

.148شاكر العبسي، مرجع سابق، ص 3
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المبحث الثاني

استقلالیتهو  سائل البدیلة لحل النزاعتمییز التحكیم عن الو 

بمقتضاه یتفق الأطراف على ، اتفاقیة التحكیم مبدئیا هي عقد من القانون المدني

هي عقد من طبیعة خاصة باعتبار أن و  عرض النزاع الذي بصدد علاقة قانونیة فیما بینهم

.موضوعها هو إجراءات التقاضي أمام المحكم أو المحكمین

المشرع الجزائري على مبدأ الملائمة لأطراف العلاقة عملا بمبدأ سلطان الإرادةعتمدا

دورها في التحكیم و  تعطى وضیفتها الأساسیةو  حتى توصف باتفاقیة التحكیم وصفا دقیقاو 

.یستلزم أن نفرقها عن بعض الأنظمة القانونیة المشابهة

المطلب (لحل النزاعئل البدیلةقمنا بدراسة تمیز التحكیم عن الوساانطلاقا من هذا 

.)المطلب الثاني(استقلالیة إتفاقیة التحكیم التجاري الدوليثم)الأول

المطلب الأول

تمییز التحكیم عن الوسائل البدیلة لحل النزاع

للنزاعات ففي الفرع الأول قمنا یتمیز التحكیم عن غیره من وسائل التسویة الأخرى

كالة و في الفرع خبرة و في الفرع الثالث عن الو الو في الفرع الثاني المصالحةعن  بتمییزه

.الرابع عن الصلح

الفرع الأول

تمییزه عن المصالحة

الصلح عقد یتم بین أطراف الخصومة أنفسهم أو بمن یمثلونهم، یقومون بمقتضاه بحسم 

التحكیم یقوم المحكم عن طریق نزول كل منهم عن بعض ما یتمسك به، بینما في خلافاتهم

1.هبمهمة القضاء والفصل في النزاع المعروض علی

المجلة الإفریقیة ، "التحكیم التجاري الدولي كمحرك للتجارة العالمیة ومدى تدخل القضاء الجزائري فیه"زازة لخضر،1

.3، ص 2017بالأغواط ، ثلیجيللعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة عمار
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:وعلیه فإن أهم الاختلافات هي

.في الصلح الحق معروف مسبق بینما في التحكیم قد یتعذر ما قد یحكم به المحكم-

.قرار التحكیم ملزم الأطراف عكس ما ینتج عن المصالحة -

أن یتم أمام و  ما لم یتم في صورة عقد رسميعقد الصلح غیر قابل للتنفیذ في ذاته -

بعد و  المحكمة بینما في التحكیم یصدر المحكم حكما یقبل التنفیذ بإتباع القواعد المقررة

.الحصول على أمر بالتنفیذ

محل العقد في التحكیم هو الالتزام بعدم طرح النـزاع الـذي یوجـد بشـأنه اتفـاق تحكـیم -

یتــرك أمـر الفصــل فیـه للمحكــم المختـار، أمـا محــل العقـد فــي الصـلح علـى القضــاء، حیـث 

هــو تســویة مباشــرة للنــزاع عــن طریــق تنــازل كــل مــن المتنــازعین عــن بعــض مــا یدعیــه 

.1مقابــل الإبقاء على البعض الآخر

عقد الصلح الذي هو قابل حكم التحكیم یقبل الطعن بطرق الطعن المقررة على عكس -

 .لا الطعن العاديو  للبطلان أو الفسخ فقط

ینتهي إنماو  على التحكیمیةعقد الإتفاقإبرامبمجرد التحكیم لا ینتهي به النزاع-

حكم أما في عقد الصلح ینتهي النزاع بمجرد إصدارو  بممارسة المحكم المختار لمهمته

تنفیذ عقد الصلح إلا إذا تم في صورة عقد رسمي أو لا یتم و  التنازل المرضي لكل المتنازعین

.2تم أمام محكمة

الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا .التحكیم والصلح یةلا یجب الخلط بین اتفاق-

قائما أو یتوقعان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

إما في اتفاق التحكیم، فإن الأطراف یكلفون شخص من الغیر الفصل في النزاع القائم و 

، مذكرة الماجستیــر، القانون العام تخصص قانون الإدارة "إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة"جبایلي صبرینة، 1

.25، ص 2013-2012أم البواقي، –العامة، جامعــة العربي بن مهیدي 

  .37ص  المرجع السابق،نادیة محمد معوض، 2
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التحكیم إذا كلف یةومهما كان التكییف الذي أعطاه الأطراف لاتفاقهم، یكون ثمة اتفاق.بینهم

.1محكمین دون غیرهم بالفصل في النزاع

الفرع الثاني

تمییزه عن الخبرة

اء الذي یعهد بمقتضاه القاضي أو المحكم أو الخصوم إلى یقصد بالخبرة ذلك الإجر 

شخص ما مهمته إبداء رأیه في بعض المسائل ذات الطابع الفني التي یكون على درایة بها 

على ذلك تختلف الخبرة عن التحكیم في هدفهاو  2دون إلزام القاضي أو الخصوم بهذا الرأي

فالتحكیم نظام خاص للتقاضي، خلاله المحكم بحسم كذلك في النظام القانوني الذي یحكمها و 

النزاع بحكم ملزم للأطراف متى حاز قوة الأمر المقضي به، حتى لو كان مخالفا لرغباتهم

.إرادتهم و 

على الاستعانة بالخبرة بالاتفاق على التحكیم فالخبیر لا یصدر یةختلف الاتفاقتو لا 

العودة لطلب تقاریر و  حق قبوله أو المنازعة فیه،إنما یبدي رأیا فنیا یظل للأطرافو  قرارات

یلزم الأطرافو  خبرة أخرى من آخرین ، أما في التحكیم فالمحكم یصدر قرارا یحسم النزاع 

یحوز بحجیة الشيء المقضي به، فلا یملك الأطراف حق العودة لطرح النزاع على محكمین و 

طراف على إضفاء الطابع الجبري حتى في حالة اتفاق الأو  آخرین أو رفع دعوى قضائیة،

على رأي الخبیر، فیظل لازما الالتجاء للقضاء الفصل في موضوع النزاع وفقا لرأي الخبیر 

أما قرار یقبل التنفیذ مجرد وضع الصیغة التنفیذیة علیه دون الحاجة لحكم قضائي یفصل 

ورأیه یفرض على فالمحكم یقوم بوظیفة القضاء3.في الموضوع الذي حسمه  قرار التحكیم

بینما الخبیر یبدي رأیه فیما یطرح علیه من مسائل، وهو رأي لا یلزم الخصوم كما .الخصوم

لا یلزم القاضي، والمحكم یصدر حكما ویتقید بالأوضاع والمواعید والإجراءات المقررة في 

.مرجع سابقد،  براهیمي محم1

.29سابق، ص المرجع ال أحمد أبو الوفا،2

.22، ص 2007، دار النهضة العربیة، "التحكیم التجاري الدولي"محمود مختار بریري،3
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ة في قانون التحكیم، بینما الخبیر یكتب تقریرا ولا یتقید إلا بالإجراءات والمواعید المقرر 

1.الإثبات

إنما هدفها إعطاء رأي و  لهذا فإن عملیة الخبرة لیس هدفها حل نزاع معین ،و    

متخصص بصدد مشكلة ما ، في حین أن العملیة التحكیمیة هو حسم النزاع برأي ملزم 

2.للخصوم

الفرع الثالث

تمییزه عن الوكالة

الوكالة أو الإنابة هي عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء 

یجب أن یتوفر فیها الشكل الواجب توفره في العمل القانوني ،و  باسمهو  لحساب الموكل

لا یقوم الوكیل كقاعدة عامة و  الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن یجتاز الحدود المرسومة،و 

بالمقابل نجد أن المحكم مستقل تمام الاستقلال عن الخصوم، و  موكلإلا بما یمكن أن یقوم ال

لا یمكن للخصوم التدخل في و  فبمجرد الإنفاق على التحكیم تصبح للمحكم صفة القاضي

.3حكمه بل أن حكمه یفرض علیهم

بأن المحكم وكیل عن الخصوم أو هو بمثابة وكیل عن ویمكن الذهاب إلى القول

الواقع فإن هذا المفهوم یفرغ نظام التحكیم من و  ضوا في هیئة التحكیم الخصم الذي إختاره ع

مضمونه، فالمحكم لیس وكیلا یدافع عن مصالح من اختاره، فهو لا یلتزم بتعلیمات من 

لیس وكیلا و  من ثم فالمحكم قاضو  لكنه على العكس من ذلك یباشر سلطة القضاءو  اختاره

.4عن الخصوم أو الخصم الذي اختاره

.75كمال ابراهیم ، المرجع نفسه، ص 1
.24، صالمرجع السابقعصمت عبد االله الشیخ، 2

/https://www.djelfa.infoقسم أرشیف منتدیات جامعة الجلفة على الموقع الإلكتروني 3

.44، منشأة المعارف بالإسكندریة ، الطبعة الأولى، ص "التحكیم في قوانین البلاد العربیة"أحمد أبو الوفا، 4
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لفرع الرابعا

تمییزه عن التوفیق

التوفیــــــق هــــــو طریــــــق ودي لفــــــض المنازعــــــات الناشــــــئة بــــــین الأطــــــراف عــــــن طریقــــــه

ینهـــــي نفســـــهم أو بواســـــطة شـــــخص مـــــن الغـــــیر للوصـــــول إلى حـــــل بأیقـــــوم الخصـــــوم

و یرضـــــــي الأطـــــــراف و إذا وصـــــــلوا إلى حـــــــل، یحـــــــرر محضـــــــر و یوقـــــــع علیـــــــه النـــــزاع

.1لتوفیقام باالشخص الذي ق و الخصـــــــوم

ـیم القـرار الـذي یصدر من الموفق غیر نهـائي أو ملـزم إلا برضـا الطـرفین بعكـس التحك

كبیر للمحكم لإیصال الإطراف إلى اتفاق، كما أن القرار الصادر من  دور  حیـث لا یوجـد

المحكمـین نهـائي وملـزم إلا عن طریق الطعن بالبطلان حسب ما ذهبت علیه معظم 

.2التشریعات والاتفاقیات

الواجــب التطبیــق فــي مجــال التوفیــق هــو أحكــام القــانون الــدولي، فــي حــین أن القــانون 

3.التحكیم یختار من قبل الأطراف

المطلب الثاني

استقلالیة إتفاقیة التحكیم التجاري الدولي

ن شرط التحكیم هو بند یرد ضمن بنود العقد الأصلي بمقتضاه یتم حل النزاع الذي قد إ

التساؤل الذي یثار ما مدى تأثر شرط التحكیم بالعقد و  ینشا مستقبلا من تنفیذ الأصلي

هو ما سنبینه في الفرع و  الأصلي المبرم بین الطرفین في حالة بطلان أو فسخ هذا الأخیر ؟ 

.من هذا المطلبوالثاني الأول 

.77بودلال فطومة، مرجع سابق، ص 1

، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، ط"حتمیة التحكیم و حتمیة التجارة الدولیة"كمال ابراهیم، التحكیم التجاري الدولي 2

.72، ص1991مصر،

.26جبایلي صبرینة، المرجع السابق، ص 3
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كما یخضع له إذا كان ، و للقانون الوطني إذا كان التحكیم وطنیاالتحكیم یةاتفاقتخضع

، ا دولیا یجري في الخارج إذا اتفق أطرافه على إخضاع هذا التحكیم لأحكامهالتحكیم تجاری

ه أو بطلانه، أو یمكننا في هذا الصدد القول  أن عدم مشروعیة العقد الأصلي، أو صحتو 

التحكیم، سواء كان هذا الشرط مدرجا في العقد الأصلي، أم كان یةعلى اتفاقفسخه، لا یؤثر 

عالج موضوعا تالتحكیم یةتحكیم، وأساس هذا النظر أن اتفاقیةفاقمستقلا عنه في صورة ات

التحكیم تصرف قائم بذاته له كیانه المستقل یةمختلفا عن موضوع العقد الأصلي، لأن اتفاق

.عن العقد الأصلي 

الفرع الأول

المقصود بمبدأ استقلالیة اتفاقیة التحكیم

العقد الأصلي الوارد فیه أو الذي و  التحكیمیةظهرت الحاجة إلى دراسة العلاقة بین اتفاق

.ظهور معها فكرة استقلالیة اتفاق التحكیمو  یتعلق به

للمحكم بالفصل في فمبدأ استقلالیة اتفاقیة التحكیم یعد الركیزة في المنطق الذي یسمح

فهذا المبدأ یفسر كیف أن للمحكم أن یقضي بعدم فعالیة العقد الأصلي، مسالة اختصاصه

ترتیبه لأي اثر فمبدأ استقلالیة المحكم بالفصل في مسالة اختصاصه لا یقدر وحده  عدمو 

على تبریر إمكانیة أن یظل المحكم متمتعا بالاختصاص من اجل أن یفصل في عدم فاعلیة 

مفاده ، و فمبدأ الاستقلالیة یعطي المحكم سلطة النظر في اختصاصه 1زع علیهالعقد المتنا

2هو الذي یقرر كونه مختص بالنظر في الموضوع و  إجراءات التحكیمأن المحكم یستمر في 

یدون الاتفاق المذكور في و  التحكیم قد یكون بموجب عقد یتم بعد نشوب النزاعیةفاتفاق.

   56ص ، السابقحفیظة السید الحداد، المرجع 1

، الجزء الخامس ، التوزیع و  مكتبة الثقافة للنشر، "التحكیم التجاري الدوليو  شرح القانون التجاري"ي،فوزي محمد سام2

    .218ص، 1997، الأردن
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وثیقة مستقلة عن العقد الأصلي الذي یمثل العلاقة القانونیة الموجودة بین الطرفین قبل نشوء 

.1لى عقد آخر النزاع لان العقد لا یتحول إ

الفرع الثاني 

مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي بالنسبة للعقد الاصلي

ساندها و  توصلت بعض الأنظمة القانونیة الوضعیة إلى مفهوم جدید لهذه الاستقلالیة

في ذلك جانب من الفقه، مفاده فصل اتفاق التحكیم لیس فقط عن العقد الأصلي بل فصله 

في إطار ، و صحته بناء على إرادة الأطراف فقطو  تقدیر وجودهو  القانون الوطنيأیضا عن

النظام الدولي العام لقد أصبحت استقلالیة اتفاقیة التحكیم عن العقد الأصلي مبدأ عام من 

.مبادئ التحكیم التجاري الدولي 

ذي یحكم اتفاقیة التحكیم مسالة تتعلق بالإجراءات یؤدي إلى خضوعه إلى القانون ال

الإجراءات أو قانون الإرادة، فاتفاق التحكیم عقد مستقل عن الإجراءات التي یعد مصدرها

أساسها یؤدي إلى إخضاع اتفاق التحكیم إلى القانون الواجب التطبیق الذي تختاره الأطراف و 

2أخرالمعمول بها بشان العقود الدولیة سواء كان عقد التحكیم أو عقدو  وفقا للقواعد المستقرة

یعد مبدأ استقلالیة اتفاقیة التحكیم عن العقد الأصلي من المبادئ المستقرة مالیا سواء 

الأصلي والاتفاق على لوائح العقدو  في إطار القوانین الوضعیة أو المعاهدات الدولیة

لا یهدف إلى تحدید حقوقو  على التحكیم هو مجرد عقد یرد على الإجراءاتیةاتفاقف. التحكیم

لكن ینصب محله على الفصل في المنازعات الناشئة عن و  نزاعات الأطراف الموضوعیة،الو 

ا بالنسبة تالتحكیم مستقلیةكون اتفاقتو   3.الشروط الموضوعیة التي یتضمنها العقد الأصلي

للعلاقة القانونیة التي تربط بها، فمبدأ استقلالیة اتفاقیة التحكیم عن العقد الأصلي من 

.المستقرة حالیا سواء في إطار القوانین الوضعیة أو المعاهدات الدولیةالمبادئ 

   .218ص، نفسه، المرجع فوزي محمد سامي1

.55، ص المرجع السابقحفیظة السید الحداد، 2

   .119ص ، نفسه، المرجع حفیظة السید الحداد 3
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هو مستقل عن و  استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي اتفاق إرادي ملزم لجانبین

لكنه لا یمتزج به من حیث و  إن كان یرد كنص في العقد الأصليو  العقد المبرم بین الطرفین

هذا  یمثل طریقا استثنائیا، فهو محدد و  لعقد الأصليالسبب فتلتقي الإرادات في او  المحل

.بقدر ما حدده الاتفاق فلا ینسحب إلى عقود أخرى لا یشملها التحكیم

قانون الإجراءات المدنیة1040أما في التشریع الجزائري فیتجلى في نص المادة 

صحةعدماتفاقیة بسببصحةبعدمالاحتجاجیمكنلا"التي تنص على انه و  الإداریةو 

1"الأصليالعقد

و لبیان مدى الاعتراف بمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي من قبل 

:المعاهدات الدولیة ینبغي التعرض لهذه المعاهدات، وذلك وفقا لما سنبینه فیما یلي

موقف المعاهدات الدولیة

19582معاهدة نیویورك الموقعة سنة  /أولا

إلى مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي بطریقة معاهدة نیویوركلا تشیر

الفقرة الأولى على الإشارة إلى إمكانیة رفض 5اقتصرت هذه المعاهدة في المادة إذ، مباشرة

الاعتراف بحكم المحكم وتنفیذه إذا أثبت الطرف المطلوب الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم 

غیر صحیح وفقا للقانون الذي یخضع له اتفاق التحكیم ، وفي حالة ضده أن اتفاق التحكیم

.عدم وجود إشارة صریحة لهذا القانون وفقا لقانون الدولة التي صدر فیها حكم التحكیم

یتضمـن قانـون  الإجراءات المدنیـة 2008فبرایر سنة 25الموافق  1429عام  صفر18مؤرّخ في 09-08قانـون رقم 1

.95والإداریـة، ص 

على الموقع)1958نیویورك (اتفاقیة الإعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها 2

A.pdf-Convention-York-conv/New-/pdf/arabic/texts/arbitration/NYhttp://www.uncitral.org
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19611أفریل 21معاهدة جنیف الموقعة في/ثانیا

المحكمین موقفا صریحا إلا بشـأن مسألة اختصاص معاهدة جنیف الموقعةلم تتخذ

صحیح أن هذه المسألة تتصل ،المادة الرابعة الفقـرة الثالثةبالفصل في اختصاصهم وذلك في

التحكیم، ولكن الاعتراف بهذا المبدأ الأخیر لا اتفاقبشكل وثیـق بموضـوع اسـتقلالیة 

.یستخلص إلا بشكل ضمني

19652مارس18معاهدة واشنطن الموقعة في -ثالثا

من )41(اقتصرت الاتفاقیة في النص على مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیمي في المادة 

."هیئة التحكیم هي التي تحدد اختصاصه"اتفاقیة واشنطن على أنه 

ویمكن القول إلى نص هذه المادة لتبریر استقلال اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي، فهیئة 

اتفاق تحكیم أم لا، فهو لن یختص إلا بناء على التحكیم هي من تقرر ما إذا كان هناك 

.وجود اتفاق صریح

19853عام) الیونسترال(القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي /رابعا

:على ما یلي1985من قانون الیونسترال القانون النموذج لعام )17(نصت المادة 

ولهذا الغرض ینظر إلى اتفاق التحكیم الذي یشكل عقدا كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط 

العقد الأخرى وأي قرار یصدر عن هیئة التحكیم ببطلان العقد لا یترتب علیه بحكم القانون 

1 Convention européenne sur l’arbitrage commercial international(Genève) du 21 avril 1961 sur site

http://www.arbitrage.org /Fr/présentation/texte-convention-euro.pdf

2 Convention pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants

d’autres Etats sur le site https://pca-cpa.org /wp-content/uploads/sites/175/2016/01/ICSID-Convention-

1965-FR.pdf

2006، مع التعدیلات التي اعتُمدت في عام )1985(سیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي یونقانون ال3

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.htmlعلى الموقع الإلكتروني 
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من القانون النموذجي )16(بطلان  اتفاق التحكیم وهي الصیغة ذاتها التي وردت في المادة 

وهذا ترسیخ واضح وصریح لمبدأ استقلالیة  اتفاق التحكیم عن العقد 2006دل لعام المع

.الأصلي

موقف القوانین الوضعیة

تنص الغالبیة العظمى من التشریعات الحدیثة، المتعلقة بالتحكیم، على مبدأ  

.استقلالیة اتفاق التحكیم 

نص علـى أنه لا یمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم بسبب أن العقد الأساسي 

منه  178/3المشرع الجزائري قد أخذ بالقانون السویسري المادة ف  .قد یكـون غیر صحیح

1.وبالقضاء الفرنسي في مسألة اتفاق التحكیم بالنسبة للعقد الأساسي

الفرع الثالث

التحكیم التجاري الدولي بالنسبة للأطرفمبدأ استقلالیة إنفاق 

إتفاقیة التحكیم هي حجر الزاویة في نظام التحكیم، لأنه هو الذي یظهر إرادة الأطراف 

في اللجوء إلى التحكیم وهو الأساس الذي ترتكز علیه هیئة التحكیم في عملها و یضفي 

.علیها الشرعیة ً 

الأطراف من اجل إخراج المنازعة من ولایة القضاء یةنشأ نظام التحكیم بناء على اتفاقأ

العادي إلى قضاء خاص من اختیارهم حیث انه لم یكن لیوجد هذا النظام لولا اتفاق 

بحیث اشترطت الاتفاقیات الدولیة حق اللجوء إلى التحكیم، أي أن یكون بموافقة ، الأطراف

في الاتفاق على التحكیم أي اختیار إجراءات  الخصومة بواسطة الأطرافو  كلا الطرفین

و یمكن تعریف الطرف في اتفاق ،2ترك الحریة في تحدید الإجراءات لإرادة الأطراف 

، ر، قانون ألأعمال، مذكرة ماجستی"دولیةاستقلالیة اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات التجاریة ال"بولحیة سعاد، 1

.28-27جامعة الجزائر، ص

، المكتبة القانونیة، دار الجامعة الجدیدة، "الدولیةو  التجاریة الوطنیةو  التحكیم في المواد المدنیة"نبیل إسماعیل عمر،2

.104، ص2004كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، عة الأولى الطب
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التحكیم الشخص الذي یصدر عن إرادة الالتزام باتفاق التحكیم سواء جاء على شكل شرط 

.التحكیم آو مشارطة التحكیم

یعهدون إلیهم و  قضاتهماتفاقیة التحكیم نظام قضائي خاص، یختار فیه الأطراف

أو نشأت بالفعل بینهم  أهمة تسویة المنازعات التي قد تنشبم، ةمكتوبیةبمقتضى اتفاق

اتفاق و  التي یجوز حسمها بطریق التحكیمو  بخصوص علاقاتهم التعاقدیة أو الغیر التعاقدیة

1.قابل للتنفیذو  الأطراف على تفویض المحكم سلطة حسم النزاع بحكم ملزم

قد یكون و  على طرح نزاع على أشخاص لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة بهاتفاق

قد یكون ، و یسمى شرط التحكیمو  الاتفاق على التحكیم تبعا لعقد معین یذكر في صلبه

بمناسبة نزاع معین قائم بالفعل بین الخصوم أي اتفاق بین طرفین أو أكثر على تفویض 

2.ثر للفصل في نزاع بینهما بحكم ملزم هیئة تحكیم مكونة من شخص واحد أو أك

.57، ص 2004، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر "أولیات التحكیم التجاري الدولي"هشام خالد،1

  . 68ص  ،نفسههشام خالد، المرجع 2
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الفصل الثاني

  االتحكیم التجاري الدولي وانتهاؤهیةسریان اتفاق

ذلك حین یجري ى التحكیم باعتباره مكان التحكیم و قد یطبق القانون الجزائري عل

مادام تم في الجزائر سواء باتفاق التحكیم في الجزائر سواء كان التحكیم وطنیا أو دولیا 

.الأطراف أو باختیار هیئة التحكیم

كما یطبق القانون الجزائري على التحكیم الذي یجري خارج الجزائر إذا تم الاتفاق على 

تطبیقه من قبل الأطراف لیحكم إجراءات التحكیم، كما نص القانون  الجزائري على التحكیم 

باعتبار القانون الواجب التطبیق وفقا لقواعد التنازع التي الدولي الذي یجري في الجزائر، 

ذلك في و  یطبقها القاضي الأجنبي المعروض علیه تنفیذ حكم التحكیم الصادر في الجزائر

.حالة عدم اختیار الإطراف القانون الذي یحكم الإجراءات

التحكیم التجاري یةقإلى آثار اتفاثم)المبحث الأول(التحكیمیةإلى تنظیم اتفاقنتطرق

.)المبحث الثاني(انتهائهو  الدولي

المبحث الأول

التحكیمقیةتنظیم اتفا

التحكیم بالضرورة للقواعد العامة في العقود التي أودعها المشرع في یةخضع اتفاقت

تعلقه بقانون و  القانون المدني،  بالإضافة إلى ما تفرضه خصوصیته على قواعد ینفرد بها،

اتفاقیة و  الإداریة على اعتبار انه یرد على كیفیة أداء الوظیفة القضائیةو  المدنیةالإجراءات

یمده بقوته الملزمةو  التحكیم كغیرها من الاتفاقیات، لا بد أن یستند إلى قانون معین ینظمه

.مصیرهو  یحدد أثارهو 
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.)المحكمین(تشكیل هیئة التحكیم 

فإنه یتمیز بأن من یصدره لیس قاضیا معینا رغم أن حكم التحكیم یعتبر عملا قضائیا

من الدولة ضمن تنظیمهـا القضائي، وإنما یصدر من شخص یتم اختیاره بالنسبة لكل تحكیم 

.على حدة یسمى المحكم

ویعرف المحكم على أنه الشخص الذي یعهد إلیه بفض النزاع بین الطرفین أو أكثر، 

،  ویمكن أن تتكون هیئة التحكیم من 1الحكمویكون له الحق في النظر في النزاع وإصدار 

شخص واحد أو عدة أشخاص، ویستلزم أن یكون العدد فردي، وقد عالج المشرع الجزائري 

تشكل "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنـه 1017ذلك صراحة فتنص المادة 

2."محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي

الكاملة في اختیار ات تتفق على منح طرفي الاتفاق على التحكیم الحریةفكافة التشریع

وفي حالـة عدم اتفاق الأطراف أو في حالة صعوبة تعیین المحكمین فیوكل ،هیئة التحكیم

الأمر للمحكمة المختصة التي یجري التحكیم في دائـرة اختصاصها إذا تعلق الأمر بتحكیم 

.3ة التحكیم التجاري الدوليداخلي، ولمحكمة الجزائر في حال

ویلزم أن یكون المحكم متمتعا بالأهلیة وألا یتعرض إلى عارض یؤدي إلى الحجر 

.علیه، إضـافة إلـى تمتعـه بحقوقه المدنیة 

ویتعین على المحكم أو المحكمون إعلان قبولهم بالمهمة المسندة إلیهم، كما یجب على 

وإذا علم المحكم ،ظروف تشكك في حیاده أو استقلالهالمحكم الكشف عن أي ملابسات أو

المادة (أنه قابل للرد، یخبـر الأطـراف بـذلك ولا یجوز له القیام بالمهمة إلا بعد موافقتهم 

لا یــــعـــد تـــشـــكــــیل مـــحــــكـــمـــة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2 الفقرة1015

.153أحمد أبو الوفى، مرجع سابق، ص 1

  .91ص  ، المرجع السابق،09-08قانـون رقم 2

.367العرباوي نبیل صالح، ص 3
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.1"إلیهمـسـنـدةالمـهـمـة لمالمحـكـمـون بـاصـحـیـحـا إلا إذا قـبل المحـكم أو مالـــتــــحـــكـــی

ویجب توافر هذه الشروط سواء كان المحكمون على اختیار الأطراف أو القضاء، ویلزم أن 

یكون المحكمین من الأشخاص الطبیعیین، فإذا عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا تولى 

هذا الأخیر تعیین عضو أو أكثـر مـن أعضـائه بصفة محكم، وقد عالج المشرع الجزائري هذا 

.من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریة الفقرة الثانیة1014ي المادة الفرض بنص صریح ف

سیر الخصومة التحكیمیةثم إلى )المطلب الأول(تعیین المحكمین إلىنتطرق 

.)المطلب الثاني(الأحكام الصادرة بشأنهاو 

المطلب الأول

تعیین المحكمین

حریة أطراف النزاع في تعیین هیئة ،من المبادئ العامة المتفق علیها في التحكیم

سواء مباشرة باختیار أسمائهم من الأطراف أو بطریقة غیر مباشرة بإحالة الأمر إلى ،التحكیم

في غیاب أي تعیین و  جهة ثالثة تتولى مهمة التعیین مثل الاتفاق على أحد مراكز التحكیم

.2یجوز رفع الأمر إلى القاضي المختص

مین ؟ فكیف یتم تعیین المحك

ثم التعین )الفرع الأول(شر للمحكمین من قبل الأطرافبانتطرق إلى التعیین الم

(ثم التعیین بالرجوع إلى القاضي)الفرع الثاني(بالرجوع إلى نظام التحكیم التجاري الدولي

).الفرع الثالث

.90المرجع نفسه، ص 09-08قانـون رقم 1

الوطنیة،   ، مذكرة ماجستیر، فرع قانون التنمیة ‟دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي”حدادن طاهر، 2

.31،  ص2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  
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الأولالفرع 

التعیین المباشر للمحكمین من قبل الأطراف

لا و  ،المحكم أو المحكمینأن تعین مسبقا في اتفاق التحكیمیعني أن الأطراف یمكنها

في حالة التحكیم الذي یشتمل على ثلاثة و  ،و تعیینهمأالنزاع لتعیینه  أتنظر حتى ینش

محكمین، یمكن للأطراف أن تعین المحكم الثالث أو أن تترك ذلك للمحكمین المعنیین ویمكن 

1.إلى نظام تحكیمي من اجل ذلكللأطراف أن ترجع

یمكن ”من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها 1041ما تؤكده المادة 

للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط 

2".تعیینهم وشروط عزلهم أو إستبدالهم

لأطراف مباشرة تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید ل تبین لنا هذه المادة أنه یمكن

سواءا كان ذلك التعیین مدرجا في شرط التحكیم  أو كان في اتفاق شروط تعیینهم، و

التحكیم بمناسبة نزاع معین قائم بالفعل بین الخصوم، وتختلف الإجراءات الخاصة باختیار 

طبقا لنوعیة التحكیم الذي یختاره الطرفان، فإذا كان خاصا المسمى أو تعیین المحكمین،

.3أیضا التحكیم الحر أو تحكیم الحالات الخاصة أو التحكیم الفردي، كلها ذات معنى واحد

أي دون الإشارة إلى مؤسسة تحكیمیة، یتولى الطرفان اختیار محكم واحد أو عدة 

ف في النزاع اختیار أو تعیین محكم واحد أومن محكمین، وفي أغلب الأحیان یتولى كل طر 

.4ثم یتولى المحكمان الاثنان تعیین محكم ثالث

.40، ص2004، الجزائر، 2،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط"التحكیم التجاري الدولي"علیوش قربوع كمال،1

.93، المرجع السابق ،ص 09-08قانـون رقم 2

لطبعة الأولى،  دار النهضة العربیة، القاهرة، ، ا‟مبدأ الاختصاص في مجال التحكیم ”أنور علي أحمد الطشي، 3

.144، ص2009

.136، ص2008، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ‟التحكیم التجاري الدولي”فوزي محمد سامي، 4
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یتمتع الأطراف في هذه الحالة بحریة مطلقة في تشكیل المحكمة التحكیمیة الدولیة 

.1كما یشاءون بالعدد الذي یرونه، والمواصفات التي یحددونها، والطریقة التي یرسمونها

وعلى الطرفین أن یشیرا في اتفاق التحكیم إلى كیفیة معالجة بعض المشاكل التي قد 

تحدث بالنسبة لتعیین المحكمین، مثال ذلك، عند عدم تعیین المحكم من قبل أحد الأطراف 

أي امتناعه عن تسمیا المحكم، أو أن المحكمین الاثنین اللذین تم اختیارهما اختلفا في تعیین 

الث، ففي هذه الحالة یكون من الأفضل للطرفین أن یكونا قد اتفقا على ما یمكن المحكم الث

عل عمله، كأن یتفقا على أن جهة معینة أو شخصا ما هو الذي یتولى تعیین المحكم ویطلق

l’autoritéسلطة التعیین ”هذه الجهة أو الشخص مصطلح de nomination‟2.

:الإجراءات المدنیة والإداریة ما یليمن قانون 1042كما جاء في نص المادة 

إذا لم تحدد الجهة القضائیة المختصة في اتفاقیة التحكیم یؤول الاختصاص إلى "

:وعند تأمل هذین النصین یمكن قول ما یلي3"المحكمة

أنه في حالة اتفاق الأطراف على تحدید الجهة القضائیة المختصة التي تتولى -

فإن هذه الجهة القضائیة هي التي تكون صاحبة هذا الاختصاص المساعدة في حال التعثر 

التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ

أما في حالة عدم اتفاقهم على تحدید الجهة القضائیة في اتفاق التحكیم، فإن مسألة -

م إبرام العقد لو ت:تحدید اختصاص المحكمة یكون أمرا صعبا كما في مثل هذا الفرض

الأصلي الخارج وجرى التحكیم بالجزائر فإن محكمة مكان التحكیم بالجزائر تكون مختصة 

، كما تكون محكمة مكان إبرام العقد الأصلي في 1041من المادة 1البند 2بمقتضى الفقرة 

وعلى العكس أیضا فلو جرى التحكیم بالخارج.1042الخارج مختصة أیضا بمقتضى المادة 

الأحدب عبد الحمید، موسوعة التحكیم، الكتاب الثاني، التحكیم الدولي، الطبعة الثالثة منشورات الحلبي الحقوقیة، 1

.285، ص2008بیروت، لبنان، 

.136فوزي محمد سامي،  المرجع السابق، ص2

.93، المرجع السابق، ص 09-08قانـون رقم 3
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من 2من الفقرة 2فإنه على مقتضى البند )غیر العاصمة(ن مكان التنفیذ بالجزائروكا

تكون محكمة الجزائر العاصمة مختصة كذلك محكمة مكان التنفیذ بمقتضى 1041المادة 

1042.1المادة

1041لكن یمكن التخفیف من هذا التنازع في الاختصاص فیما لو حمل نص المادة  

النزاع على أنهما اتفقا سلفا على المحكمة في اتفاقیة التحكیم المبرمة بینهما على حالة طرفي 

، فیكون حسب هذا الرأي أن إعمال المادة 1041وإن لم یورد هذا التقیید في نص المادة 

مرتبط بحالة تحدید المحكمة في اتفاقیة التحكیم، وبالتالي تكون محكمة مكان التحكیم 1041

التحكیم  بالجزائر، وتكون محكمة الجزائر العاصمة هي المختصة هي المختصة إذا جرى 

.2إذا جرى التحكیم بالخارج

الفرع الثاني

التعیین بالرجوع إلى نظام تحكیم التجاري الدولي

یؤدي الرجوع إلى نظام تحكیمي إلى تدخل هیئة دائمة للتحكیم من اجل تعیین 

.هیئة تحكیمیة دائمةالمحكمین، و بذلك یمكن للأطراف ان تختار أیة

أعلاه للأطراف اختیار التحكیم المنظم أو المؤسسي لتسویة 1041تسمح المادة 

النزاعات التي قد طرأت أو قد تطرأ بینهم وفي هذه الحالة یتم التحكیم وفقا للقواعد التي 

لبا تعد تتبعها المؤسسة التحكیمیة وهذه القواعد هي التي تحدد كیفیة اختیار المحكمین وغا

تشتمل على أسماء أشخاص متخصصین لهم خبرة ومعرفة panelالمؤسسة قائمة 

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر "التجاري الدوليدور الإرادة في التحكیم "محمد جارد ، 1

.130، ص2010-2009بلقاید، تلمسان، 

جامعة ، تخصص ادارة الأعمال،، مذكرة ماستر"دور القضاء الجزائري في التحكیم التجاري الدولي"بلقاسم خلوط ، 2

.14، ص2015-2014الوادي، –حما لخضر لشهیدا
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وللأطراف المتنازعة أن تختار ما تشاء من بین تلك ولها أیضا ،القوانین التجاریةبالمعاملات 

.1أن تختار من خارج القائمة الخاصة بتلك المؤسسة والأمر متروك لحریة الطرفین

لیس  و التحكیمیة تنظیم التحكیم فحسب،ا إلى أن مهمة المؤسسةویتعین التنبیه هن

لها صلاحیات للفصل في النزاع وإنما یتولاه المحكمون المختارون، ومن الواضح أن 

الأطراف الذین قبلوا بنظام مؤسسة تحكیمیة یخضعون بذلك إلى نظام تعیین وعزل واستبدال  

.المحكمین المنصوص علیها

الفرع الثالث

التعیین بالرجوع إلى قاضي

التحكیم یجري في الجزائرى رئیس المحكمة المختصة إذا كانما إلإ أي رفع الأمر

فان تكوین هیئة التحكیم یعني انه إذا تم اختیار هیئة تحكیمیة دائمة كغرفة التجارة الدولیة

س محكمة أو رفع الأمر أمام رئی2یكون وفقا للأحكام التي تكون الأطراف قد قبلت بها

یجري في الخارج وقرر الأطراف بصدده تطبیق قانون الإجراءات إذا كان التحكیم الجزائر

.الجزائري

یكون تدخل القاضي الوطني في تعیین المحكمین عادة عندما یختار الأطراف 

استثناء عندما یختارون التحكیم النظامي أو المؤسسي إذا دار نزاع بین و  التحكیم الخاص

بین مركز التحكیم الذي اتفق الطرفان على إدارته للتحكیم حول بعض و  أحد طرفي التحكیم

الإجراءات التي اتخذها المركز أو التي یتعین علیه اتخاذها المركز أو التي یتعین علیه 

اتخاذها أو بسبب وجود نقص في لوائحه، في هذه الحالة سوف یجد القضاء نفسه مدعوا إلى 

3.نزاع بین الطرفین أو لمواجهة النقص في لوائح المركزالتدخل لحسم ال

.135مرجع سابق، صالفوزي محمد سامي، 1

  .41ص ، المرجع السابق،وش قربوع كمالعلی2
  .190ص  ،حمد عبد العال، مرجع سابقم.مصطفى محمد جمال عكاشة3
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تتفق معظم التشریعات واتفاقیات التحكیم على أن تدخل القاضي في هذا المجال 

لا یكون إلا للقضاء على الصعوبات والعراقیل التي یفتعلها الأطراف فالقانون الجزائري من 

الإداریة ینص على أنه لا یتدخل في و  من قانون الإجراءات المدنیة1041خلال المادة 

تشكیل هیئة التحكیم إلا استثنائیا تاركا الحریة الكاملة للطرفین في اختیار محكمیهم أو 

إختیار نظام تحكیم یتولى المهمة، وقد حصر المشرع الجزائري الحالات التي تستوجب تدخل 

:وهي كما یلي)1041(القضاء في تعیین المحكمین وذلك في الفقرة الثانیة من المادة

:صعوبة تعیینهمو  غیاب تعیین المحكمین-1

في ":على أنه09-08من قانون )1041(تنص الفقرة الثانیة في المادة 

غیاب التعیین وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو استبدالهم، یجوز للطرف 

:الذي یهمه التعجیل القیام بما یلي

رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم إذا كان رفع الأمر إلى -

.التحكیم یجري في الجزائر

رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم یجري في الخارج واختار -

"الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

:عزل المحكمین-2

فالعزل الاتفاقي یقصد به ،عزلا اتفاقیا أو عزلا قضائیاإما وقد یكون عزل المحكمین 

وقد نص المشرع الجزائري على هذا اتفاق المحتكمین على إیقاف المحكم عن أداء مهمته،

لا یجوز عزل المحكمین ":في الفقرة الأخیرة كما یلي)1018(النوع من العزل في المادة 

1".خلال هذا الأجل إلا باتفاق جمیع الأطراف

  .91 ص ،المرجع السابق،09-08قانـون رقم 1
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بالعزل إذا تم بعد صدور الحكم في موضوع النزاعمن جانب آخر فإنه لا یعتد و

أما بالنسبة للنوع الثاني من العزل وهو وكذلك ردهم بعد تعیینهم إلا لسبب من أسباب الرد

.العزل القضائي، لم ینص علیه المشرع الجزائري

:استبدال المحكمین-3

ن المحكم من الاستمرار في وظیفته أو یفشل یكون الاستبدال ضروریا عندما لا یتمك

فیها بشكل واضح، كما أن فقدان المحكم الوحید یقود بالضرورة إلى الاستبدال في حالة 

.1یم استمرار عملیة التحك

من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة الجزائري على )1024(وقد نصت المادة 

ن أو رفضه القیام بمهمته بمبرر أو تنحیته أو بوفاة أحد المحكمی":الاستبدال بقولها أنه

أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو حصول مانع له، ما لم یوجد شرط مخالف،

وفي حالة غیاب ذلك تطبق أحكام المادة ،قبل المحكم أو المحكمین الباقیناستبداله من

"، وهذه الأخیرة جاء نصها كما یلي.."1009 تشكیل محكمة إذا اعترضت صعوبةٌ :

التحكیم، بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إجراءات تعیین المحكم أو المحكمین، یعین 

المحكم أو المحكمون من قبل رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد 

2".أو محل تنفیذه

الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، الطبعة "الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي"آمال بدر، 1

.236، صفحة 2012

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، "دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي"عامر فتحي البطاینة، 2

.140، صفحة 2009
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المطلب الثاني 

الأحكام الصادرة بشأنهاو  سیر الخصومة التحكیمیة

النزاع رغبته التحكیمیة بإعلان احد أطراف تبدأ سیر الخصومة د تعیین هیئة التحكیمبع

و من ثم یبدأ دور المحكمیم إلى الطرف أو الأطراف الآخرینفي تحریك إجراءات التحك

ق كما یطبوتتبع خلال ذلك إجراءات معینة،المتمثل في الفصل في النزاع المعروض علیهو 

.قانونا معیناعلى موضوع النزاع 

هي  أولها ما:و هناك مجموعة من التساؤلات التي نثیرها في هذا الشأن

الفرع (  إجراءات سیر الخصومة وفقا للقانون الجزائريثم)الفرع الأول(التحكیمیةالخصومة

.)الفرع الثالث(تدخل القاضي و  ) الثاني

الفرع الأول 

الخصومة التحكیمیة

خصومة التحكیم هي عبارة عن مجموعة من :التحكیمیةالتعریف بالخصومة -1

الإجراءات المتتابعة یقوم أطراف الخصومة أو ممثلیهم ویساعدهم في ذلك هیئة التحكیم وفقا 

لنظام یرسمه الأطراف في اتفاق التحكیم، وقانون التحكیم وقانون المرافعات وتنتهي بصدور 

ضوع وخصومة التحكیم أكثر مرونة من حكم في موضوعها، وقد تنتهي بغیر حكم في المو 

الخصومة القضائیة لأن هیئة التحكیم هي التي تنظم هذه الإجراءات بنفسها أو هدیا من 

القانون اتفاق الخصوم، وهذا ما نصت علیه معظم التشریعات، فالحكم غیر مقید بقواعد

.1الإجرائي إلا ما كان متعلقا بالنظام العام

لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، ، حسب آخر تعدیل "اعاتنز التحكیم طریق بدیل لحل ال"فراح، مناني1

.49،ص 2010الجزائر، طبعة –عین ملیلة
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الفرع الثاني

سیر الخصومة وفقا للقانون الجزائريإجراءات 

یمكن أن تضبط في اتفاقیة "على أنه 1043لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

التحكیم الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة مباشرة واستنادا على نظام تحكیم ،كما 

یة یمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاق

إذا لم تنص الاتفاقیة على ذلك ،تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات ،عند ،التحكیم

".1الحاجة مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكیم

والأصل إن إجراءات التحكیم تبدأ ،جراءات التحكیمیة لإرادة الأطرافتخضع قواعد الإ

و هو الأمر الذي تسیر علیه معظم التشریعات على ،لیوم الذي یستلم فیه المدعى علیهمن ا

الأمانة العامة بالغرفة  إلىعكس نظام غرفة التجارة الدولیة التي تجعل تاریخ تسلیم الطلب 

هو التاریخ المعتمد لانطلاق الخصومة التحكیمیة، أما لو رجعا إلى إحكام قانون الإجراءات 

التبلیغ هو تاریخ انعقاد محاكم الموضوع فانه تاریخ الإداریة في القضایا العادیة أمام و  المدنیة

و  ،لة إعلام الخصمأثم مس،طرق إلى تقدیم الأطراف لمذكراتهمومن هذا سنت، الخصومة

.مكان إجراء التحكیمو  اللغة المستعملة

تقدیم أطراف الخصومة لمذكراتهم -1

المذكرة الجوابیة للمدعى علیهم ذلك من و  یتقدم المدعي طلب یسمى طلب التحكیم

، ولیس بالضرورة وجود ارتباط یتقدم بدعوى مقابلة أنخلال تقدیم المدعى علیه لجوابه یمكن 

عن  ناشئ م وجود الارتباط بین الطرفین لكن المه،والدعوى المقابلةبین الدعوى الأصلیة

2.نفس العقد التحكیمي

:یليماو یجب أن یشتمل إخطار التحكیم على

.93،صالمرجع السابق،09-08قانـون رقم 1

،  على الموقع2عبد الرحمـان خلفـي، مداخلة ورقلة الخصومة التحكیمیة الدولیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، ص2

http://files.siboukeur-abdou-nour.webnode.frالإلكتروني
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طلب بإحالة النزاع إلى التحكیم-

سم كل طرف في النزاع وعنوانهإ-

إشارة إلى شرط التحكیم أو الاتفاق-

إشارة إلى العقد المنشئ للنزاع-

عرض لوقائع النزاع-

.الطلبات-

.اقتراح بشأن عدد المحكمین إذا لم یكن الطرفان-

فتتاحي للخصومةالطلب الاالجزائري سواء في تقدیم قد اتفقا على ذلك فالمشرع 

طرة لتحدید كیفیة تقدیم المدعى علیه لمذكرته الجوابیة تركها لإرادة الأطراف فهي المسیو 

یتفقا على الموعد من تاریخ تقدیم الطلب، أو الانتهاء  أنفیمكن ،انطلاق خصومة التحكیم

1.من تاریخ تشكیل هیئة التحكیم

:المقررة لذلكالمواعید و  إعلام الخصم التحكیمي-2

فانه یتعین على الخصوم إقامة ،الخصومة التحكیمیة خصومة حقیقیةباعتبار أن

دعواهم، وتقدیم  مذكراتهم وطلباتهم، كما یتعین إعلان كل خصم بالإجراء الذي تخذه ضد 

جود في الخصومة العادیة لكن نجد انه احترام هذه الإجراءات بالشكل المو ،رالخصم الآخ

التحكیم هي  إلىن یعطل خصومة التحكیم في حین رغبة الأطراف في اللجوء أمن شانه 

سریع ،مما یتعین معه توفیر مرونة الإجراءات التحكیم ،من اجل و  الوصول إلى حل عادل

ذلك تحرص الكثیر من القوانین على الموازنة بین ضرورة احترام مبدأ المواجهة وبین مرونة 

عدم التدخل في  إلىالمقارنة ومن بینها المشرع الجزائري التحكیم، كما تحرص التشریعات 

وضع شكل معین أو طریقة خاصة لتقدیم الطلب الافتتاحي لخصومة التحكیم هذا من جهة 

.3عبد الرحمـان خلفـي، المرجع نفسه، ص1
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ومن جهة أخرى یجوز أن یتم إعلان المدعي أو محكمة التحكیم للمدعى علیه للحضور 

.1سبالبرید العادي أو عن طریق محضر قضائي أو عن طریق الفاك

لغة التحكیمختیارا-3

یقصــد بلغــة التحكــیم اللغــة التــي تســتخدم فــي إجــراءات التحكــیم مــن لــوائح ومــذكرات وسـماع 

اتفقا على لغة معینة  إذا،  تطبیقا لحریة الأطراف في التحكیم فان الطرفین 2الشـهود وخبـراء

.ففي هذه الحالة على المحكم إتباع ما جاء في الاتفاق

مكان التحكیمختیارا-4

یقصـد بمكـان التحكـیم المكـان الـذي سـیجري فیـه التحكـیم والـذي یتعـین صـدور الحكـم 

3.النهائي فیه

اتفاقیة ائیة المختصة في إذا لم تحدد الجهة القض"1042حسب نص المادة 

یؤول الاختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد ،التحكیم

.4"أو مكان التنفیذ

عقد الجلسات  -5

مكان یتفق علیه الخصوم سواء  أيیجوز في خصومة التحكیم عقد الجلسات في 

داخل الدولة أو خارجها ،كذلك بالنسبة للجلسات یمكن عقد بعضها في مكان التحكیم

البعض في مكان أخر،كما یجوز لمحكمة التحكیم الاستعانة بكاتب الجلسة أو الاستغناء و 

ت سواء في أوقاو  عنه،كما یجوز لها إن تقرر عقد الجلسات بصفة علنیة أو بصفة سریة

كما یجوز لهم كذلك أن تقرر عدم عقد أي جلسة ،ل الرسمیة أو في غیر هذه الأوقاتالعم

.5عبد الرحمـان خلفـي ،المرجع نفسه، ص1

.336، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، ج "التحكیم في القوانین العربیة"حمزة أحمد حداد، 2

.327حمزة أحمد حداد، المرجع نفسه، ص 3

  .93ص  ،، المرجع السابق09-08قانـون رقم 4
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مستنداتهم، وكل ذلك ما لم یتفق الطرفان على و  للمرافعة الشفهیة اكتفاء بمذكرات الخصوم

.1قواعد إجرائیة أخرى ملزمة لمحكمة التحكیم

الفرع الثالث

تدخل القاضي أثناء سیر الخصومة

قاضي  في  المسائل التالیةیتدخل ال

:تمدید أجل التحكیم-1

على أن الأطراف هي التي تحدد أجل إنهاء 09-08من قانون1018تنص المادة

.التحكیم فإن لم یحدث ذلك تكون هیئة التحكیم ملزمة بإتمام مهمتها في ظرف أربعة أشهر

الموافقة علیه یتم في حالة عدم و  غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف"

2".في غیاب ذلك تتم من طرف رئیس المحكمة المختصةو  التمدید وفقا لنظام التحكیم

.3استبدال أو رد الحكمین-2

التحفظیة و  تدخل القاضي عندما یتعلق الأمر بالإجراءات المؤقتة-3

لا انه هو إراءات من اختصاص القاضي الوطني، حتى إذا كان اتخاذ مثل هذه الإج

یتمتع بسلطة استعمال القوة العمومیة، فإن المشرع الجزائري قد سمح لهیئة التحكیم الذي 

.اللجوء إلیها

:09-08من قانون 1046علیه المادة ذلك ما نصت

یمكن لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد "

.الأطراف، ما لم ینص اتفاق التحكیم على خلاف ذلك

.6مرجع سابق ص ،عبد الرحمـان خلفـي1

القانون مجلة"09-08تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون"علیوش قربوع كمال، 2

.2013والأعمال،

3 cf. FOUCHARD (Ph) ,GAILLARD (E ) ,GOLMAN (B ):”Traité de l’arbitrage commercial international

« ,Litec-Delta,1996,pp.516-517
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جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب ,لم یقم الطرف المعني بتنفیذ هذا التدبیر إرادیا إذا

1..."تدخل القاضي المختص

ما دامت هیئة التحكیم تتمتع بسلطة القمع، المخصصة للقضاء التابع للدولة فقط ، فإن 

هذه فعالیة الإجراءات التي تخضع لإرادة الأطراف وعلیه فإذا رفض أحد الأطرف للامتثال ل

الإجراءات یمكن للمحكم لأن یطلب مساعدة القاضي المختص من أجل ذلك، یرجع إلى ذلك 

التحفظیة المتخذة من هیئة التحكیم لا تشتمل في حد ذاتها على طابع و  أن التدابیر المؤقتة

تنفیذي كما هو الشأن بالنسبة للتنفیذ الجبري بالإدانات الخاصة بالدیون أو القرارات المتعلقة 

2.انون الإفلاسبق

تدخل القاضي للمساعدة على تقدیم الأدلة -4

، نضیف "تتولى محكمة التحكیم البحث عن الأدلة"على أنه 1047تنص المادة 

جاز ...إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة"1048المادة 

طرف الذي یهمه التعجیل بعد لمحكمة التحكیم أو الأطراف بالاتفاق مع هذه الأخیرة أو لل

.3..."الترخیص من محكمة التحكیم أن یطلبوا بموجب عریضة تدخل القاضي المختص

یمكن للمحكم أن یقدم الأدلة بكل الوسائل المتاحة، غیر أنه إذا كانت المساعدة 

ضروریة لتقدیم الأدلة یكون لمحكمة التحكیم مباشرة أو للأطراف بالإتفاق معها أو الخصم 

لمعني بالتعجیل الذي تأذن له محكمة التحكیم أن یطلبوا بناء على عریضة مساعدة القاضي ا

.4المختص

.93، المرجع السابق، ص 09-08قانـون رقم 1

.علیوش قربوع كمال، المرجع نفسه2

.94، المرجع نفسه، ص 09-08قانـون رقم 3

.كمال، المرجع السابقعلیوش قربوع 4
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:تحدید المحكمة المختصة-5

قد تتفق الأطراف المتعاقدة على قواعد تأسیس هیئة التحكیم غیر أنه قد یحدث أن 

ذلك و  للفصل فیهاتطبیق ما تم الإنفاق علیه یكون محل خلافات تؤدي بالرجوع إلى القاضي 

.للسیر الحسن للخصومة

المبحث الثاني

 اانتهائهو  التحكیم التجاري الدولي قیةآثار اتفا

الملزمة في  ةكلیة فإنهما تجعلان الاتفاق القو الشو  إذا تحققت شروط التحكیم الموضوعیة

.التحكیمیةالقضاء في شان نزاع المحكم في إبرام اتفاق إلىالامتناع على اللجوء 

التحكیم أیا كانت الصورة التي تمر علیها إحالته على یةیترتب على انعقاد اتفاق و

المحكمین ملزمین بحدود ما تم الاتفاق علیه من حیث  أن التحكیم انحصار ولایة القضاء و

.الأشخاصالموضوع و

یكون "قانون على أنه1045نصت على ذلك المادة :عدم اختصاص المحاكم الوطنیة

القاضي غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكیمیة قائمة أو 

1"تثار من احد الأطراف أنإذا تبین له وجود اتفاقیة تحكیم على 

هناك اتفاقیة و  من خلال نص المادة نستنتج انه إذا توجه احد الخصوم إلى القضاء

:تحكیم نفصل بین حالتین

كانت القضیة التحكیمیة غیر قائمة  إذا:الحالة الأولى

ذا أثاره احد الأطراف حتى لو تدخل في الموضوع إویتوقف ینظر القاضي في النزاع

إذا كانت القضیة التحكیمیة قائمة:الحالة الثانیة

2.فالقاضي غیر مختص

.93، المرجع السابق، ص 09-08قانـون رقم 1

.براهیمي محمد، مرجع سابق2



سريان اتفاق التحكيم التجاري الدولي وانتهاؤه                        :الفصل الثاني

53

:سلطات الهیئة التحكیمیة -1

عدیدة سواء یستمد مبدأ اختصاص المحكم في الفصل في اختصاصه من مصادر 

.أو قوانین وطنیةكانت معاهدات دولیة

نص علیه المشرع في قانون حكمة التحكیم بالفصل في اختصاصهااختصاص م

تفصل محكمة "على انه )1044(الإداریة الجدید حیث تنص المادة و  الإجراءات المدنیة

فاع في یجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دو  التحكیم في الاختصاص الخاص بها

لا إذا كان الدفع بعدم إالتحكیم في اختصاصها بحكم أولي الموضوع، تفصل محكمة

1".الاختصاص مرتبط بموضوع النزاع 

انتهاء إتفاق ثمعن إتفاقیة التحكیم)المطلب الأول(قمنا بدراسة الآثار القانونیة المترتبة

).المطلب الثاني(التحكیم التجاري الدولي و أثار إنتهائه

المطلب الأول

التحكیم التجاري الدولي ةاتفاقیثار القانونیة المترتبة عن الآ 

یتمتع اتفاق التحكیم بقوة الالتزام متى توافرت شروطه الموضوعیة والشكلیة، وهذه القوة 

تقوم في مواجهة أطرافه ولا تقوم في مواجهة الغیر، إلا في أحوال خاصة یقررها القانون 

.2وهذا ما یعرف بنسبیة آثار العقدخروجا عن الأصل 

وإذا تحققت شروط التحكیم الموضوعیة والشكلیة فإنها تضفي على الاتفاق قوته الملزمة 

.ن النزاع المحكمأإلى القضاء في شوالتي تتمثل في الامتناع عن الالتجاء 

و في ) الفرع الأول(و تحدثنا في عن إلتزام الأطراف بإتفاق التحكیم التجاري الدولي

)الفرع الثالث(ثم الآثار بالنسبة للغیر)الفرع الثاني(أثار إتفاق التحكیم على المحكم

.91ص  ، المرجع السابق،09-08قانـون رقم 1

.، مرجع سابقاقیة التحكیم، المعرفة القانونیةتفا2
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الفرع الأول

إلتزام الأطراف باتفاقیة التحكیم التجاري الدولي

التحكیم هو التزام أطرافه في الالتجاء إلیه أو الاستمرار فیه،یةالأثر الإیجابي لاتفاق

لان الاتفاق على التحكیم لا یتضمن سحب النزاع من ولایة القضاء، إلا إذا اتفق الطرفان 

صراحة النزول عن اتفاق التحكیم، أو في حالة لجوء أحد الأطراف إلى القضاء مع سكوت 

.1لتحكیمالطرف الآخر عن الدفع بوجود اتفاق ا

التحكیم لها أهمیة كبیرة، وبالتالي یكون لأطرافه الحریة في یةولذلك فصیاغة اتفاق

صیاغته فكان من المستحسن أن تحاول أطرافه الإحاطة بكل ما هو ضروري لتجنب الرجوع 

2.ء، مما ینجم عنه التعقید وإطالة أمد النزاعللقضا

التحكیم أو الأثر المانع لاتفاق التحكیم هو التزام یةوالمقصود بالأثر السلبي لاتفاق

3أطرافه بعدم الالتجاء إلى القضاء، وهذا الالتزام هو التزام إرادي یقیمه الطرفان بإرادتهما

رفع دعواه إلى القضاء كان للطرف الآخر أن المشتركة فإذا ما أخل أحد الأطراف بالتزامه و 

وبعبارة أخرى هو منع قضاء الدولة من نظر یدفع هذه الدعوى بسبق الاتفاق على التحكیم

المنازعة محل التحكیم، وهذا المبدأ كرسته المعاهدات الدولیة المتصلة بالتحكیم وأیضا 

.4التشریع الوطني

من 3والتي تنص في الفقرة 1958لسنة هذا المبدأ نصت علیه معاهدة نیویورك 

"على ما یلي3المادة  على محكمة الدولة المتعاقدة التي یطرح أمامها نزاع حول :

موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة التي تحیل الخصوم

.2014و الأعمال، عبد السلام زویر، التحكیم التجاري في القانون المغربي، مجلة القانون1

.45، ص ابراهیم اوریك، المرجع السابق2

.368العرباوي نبیل صالح، المرجع السابق، ص 3

.46ابراهیم اوریك،  المرجع نفسه، ص 4
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فاق باطل ولا بناءا على طلب أحدهم إلى التحكیم وذلك ما لم یتبین للمحكمة أن هذا الات

".أثر له أو غیر قابل للتطبیق

الفرع الثاني

التحكیم على المحكمیةأثار اتفاق

یترتب على اتفاق التحكیم اثر هام یعرف بالأثر السـلبي الـذي بموجبـه یتخلـى القاضـي 

التحكـیم سـتنقطع بل ي هیئةم، وهذا لا یعنى أن علاقة القاضـعن اختصاصه لهیئة التحكی

یبقى القاضي یمد ید المساعدة للمحكم في عمله كما یبسط رقابتـه علـى الحكـم بالعكس 

ن تخلـي القاضـي عـن اختصاصـه إفـ ىصدوره، هذا من جهة، ومن جهة أخر التحكیمي عند

لا یكون آلیا بل یجب إثارته من احد الأطـراف، كمـا أن علـى القاضـي التحقـق مـن عـدم 

.التحكیمالـبطلان الظاهر لاتفاقیة 

أن دور القضاء لا یستبعد بصفة نهائیة في الخصومة التحكیمیة، حیث تظل المحكمة  أي

مختصة لتقدیم للخصوم المحتكمین أحكاما یتطلبها الفصل في النزاع لسیر الإجراءات 

یجب على المحكمین أن یحترموا بنود اتفاق التحكیم فیما یتعلق بموضوع النزاع ف  1،القانونیة

وعدم الفصل في نزاع محله غیر قابل یةالاتفاق هكمسألة صیاغة وتفسیر هذ،بهیقضيوما

.2للتحكیم فیه كالمسائل التي تتعلق بالنظام العام

، 2001أحمد هندي، تنفیذ أحكام المحكمـین، الأمـر بتنفیذ أحكـام المحكمـین الوطنیـة والأجنبیـة، دار الجامعیـة الجدیدة، 1

  .20ص

، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، "الأثر السلبي لإتفاق التحكیم في التشریع الجزائري"محمد قبایلي، 2

.920ص 
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الفرع الثالث

الآثار بالنسبة للغیر

الغیر هو كل شخص غیر طرف في العقد ولا خلف عام ولا خلف خاص، والغیر في اتفاق 

في الاتفاق ولا خلف عام أو خلف خاص لأحد أطرافه والغیر التحكیم كل شخص لیس طرفاً 

.1هو من لیس طرفاً في اتفاق التحكیم

اســـتقر التوجـــه القـــانوني والقضـــاء علـــى وجـــود حـــالات یمتـــد فیهـــا اتفـــاق التحكـــیم إلـــى الغیـــر، 

اســتثناء علــى الأصــل العــام بقصــر آثــار الاتفــاق علــى طرفیــه والخلــف العــام والخلــف الخــاص، 

.2حالة اندماج الشركاتمثلا في

التحكـیم للغیـر أن یصـبح مـن الغیـر وأطـراف الاتفـاق فـي مركـز ومـا یـةیترتب على امتداد اتفاق

حرمـــان التحكــیم احــدهما ســلبي یتمثــل فــي یــةیحــق للطــرف الاتفــاق یحــق للغیــر ویرتــب اتفاق

م رفـع النـزاع ووفقاً للالتزام الإرادي یجب على الطرفین والغیر عـدللقضاء الغیر من اللجوء 

حــق الغیــر فــي اللجــوء و الثــاني ایجـابي ، 3إلـى القضــاء لســبق الاتفــاق علـى اللجــوء للتحكــیم

یحق للغیر مثله في ذلك مثل طرفي الاتفاق اللجوء لهیئـة التحكـیم لفـض النـزاع لهیئة التحكیم 

راءات الناشئ أو المحتمل نشـوئه فـي المسـتقبل ویترتـب علـى اللجـوء للتحكـیم ضـرورة إتبـاع إجـ

التحكیم وفقاً للاتفاق، والاعتداد بالحكم الصادر فیـه وكأنـه صـادر مـن محكمـة مختصـة أصـلاً 

.4بنظر النزاع

1 Juan Pablo, la clause d' arbitrage et son extension à des parties non signataires en arbitrage interne et

international, le 28 Décembre 2013, sur le site, www.correadelcasso.com/fr

.596، ص2004طبعة الثانیة، سنة منشأة المعارف بالإسكندریة، ال:الوسیط في القانون التجاري:أحمد محمد محرز2

، رسالة ماجستیر بكلیة الحقوق، "دراسة في التشریع الأردني"امتداد أثر اتفاق التحكیم إلى الغیر :مها عبدالرحمن الخواجا3

.109، ص 2012/2013جامعة الشرق الأوسط، سنة 

.117، المرجع نفسه، صالرحمن الخواجامها عبد4
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المطلب الثاني

آثار انتهائهو  التحكیم التجاري الدوليیةفاقتانتهاء إ

قد تنقضي اتفاقیة التحكیم بصرف النظر عن العقد الأصلي و ذلك عندما یشوبها 

عیب خاص بها، دون أن یؤثر هذا العیب في العقد الأصلي و تتمثل في عدم قابلیة النزاع 

للتحكیم، بمعنى أن محل التحكیم یكون مخالفا للنظام العام حسب ما یقره القانون و قد تبطل 

.ما لا تحترم الشروط الشكلیة التي یستلزمها القانوناتفاقیة التحكیم عند

ثم أثار إنتهاء اتفاق )الفرع الأول(تطرقنا إلى إنتهاء إتفاقیة التحكیم التجاري الدولي

).الفرع الثاني(التحكیم التجاري الدولي

الفرع الأول

انتهاء اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي

ینتهي التحكیم  1024"تنص المادة 

- بــوفـاة أحــد المحــكــمین أو رفـضـه الـقــیــام بمــهــمـته بمبـرر أو تـنـحیـته أو حـصـول 1

ما لم یـوجـد شرطمانع لـه

أو إذا اتــــــفـق الأطـــــــراف عـــــــلى اســـــــتـــــــبـــــــداله أو اسـتـبـداله من قـبلمـــــــخـــــــالـف

.10091المحكمین الـبـاقـین وفي حـالة غیاب الاتفاق تطبق أحكام المادةالمحـكم أو

- بــــانــــتــــهــــاء المـــدة المــــقــــررة لــــلــــتـــحــــكــــیم فــــإذا لم تشترط المدة بانتهاء مدة 2

.أشهر4أربعة 

- .الـدین التنازع فیهبـفـقـد الـشيء مـوضـوع الـنـزاع أو انـقـضاء 3

- 2."بوفاة أحد أطراف العقد4

  .91 ص ،المرجع السابق،09-08قانـون رقم 1

  .93 ص ،المرجع نفسھ،09-08قانـون رقم 2
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نهایة طبیعیة بصدور حكم التحكیم في مسائل محل التحكیم وهذه تنتهي اتفاقیة التحكیم

الحالة لا تثیر مشاكل ما عدا ما یتعلق منها بدعوى البطلان، ولكن یمكن أن ینتهي الاتفاق 

ات لعدم الفصل في التحكیم خلال الموعد بإرادة الأطراف، كما قد تنتهي بانتهاء الإجراء

المحدد، وكما ینتهي باستحالة تنفیذ الاتفاق 

إنهاء الاتفاق بالحكم في الموضوع-

ینتهي اتفاق التحكیم نهایة طبیعیة بصدور الحكم في موضوع التحكیم أیا كان الحكم سواء 

.كان أو باطلا أو قابل للإبطال

.انتهاء الاتفاق بإرادة الطرفین-

أن یرد في الاتفاق لاحق وموقع من الطرفین أو في ضمن إرسالات متبادلة أو إنذار 

إلى ید المحضر، أو أن یتقدم أحد الطرفین إلى المحكمة بطلباته ستكمل الطرف الآخر 

.الإجراءات ویقدم دفاعه دون یتعرض إلى وجود اتفاق التحكیم

انتهاء المیعاد دون الفصل في موضوع التحكیم-

1.انتهاء الاتفاق لاستحالة التنفیذ-

كأن یرتبط النزاع محل التحكیم بنزاع آخر ارتباطا لا یتقبل التجزئة ولكنه خارج إطار 

اتفاق التحكیم ومعروض على القضاء، أو غیر قابل للتحكیم وبالتالي یستحیل إعمال اتفاق 

ة في شكل آخر كأن التحكیم فیعرض الأمر على القضاء وینتهي بانقضائه وقد تكون الصور 

یرتبط النزاع بشخص آخر لیس طرفا في اتفاق التحكیم، وبالتالي لا یجوز أن یفرض علیه 

التحكیم ویختص القضاء بنظر یةنهایة اتفاقاللجوء إلى التحكیم، مما یؤدي أیضا إلى

2.النزاع

.22شعران فاطمة، مرجع سابق، ص1
.22، صالمرجع نفسهشعران فاطمة، 2
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الفرع الثاني

التحكیم التجاري الدوليیةآثار انتهاء اتفاق

یصدر الأمر بتنفیذهو  أن حكم هیئة التحكیم یكون منهیا للخصومةالقاعدة العامة

بمعنى أن تكون الهیئة التحكیمیة في حسم النزاع لوجود سبب ینهي اتفاقیة التحكیم مما 

یستوجب في الفصل في هذا النزاع ألتحكیميیترتب عنه زوال صلاحیة الهیئة التحكیمیة 

یعود بالخصوم إلى الحالة التي كانوا  و للفصل فیهعلى هذه الهیئة إحالة النزاع إلى القضاء

الهیئة التحكیمیة في أن سبب انقضاء اتفاقیة التحكیم قد یظهر قبل بدء، علیها قبل إبرامها

أخیرا یصدر قرار و  ،التحكیمیةحدث أنها تنقضي أثناء سیر الدعوىقد یو  ، سیر الدعوى

.1تحكیمي بعد انقضاء اتفاقیة التحكیم

:زوال صلاحیات الهیئة التحكیمیة  /أولا

التحكیم أیا كان السبب تزول صلاحیات هیئة التحكیم ولا یجوز لها أن یةبانتهاء اتفاق

.، ویعود للقضاء المختص صلاحیاتهفي النزاع أو اتخذ أي إجراء فیهتتعرض للفصل

:مدى صلاحیة الأحكام الصادرة قبل الانتهاء/ثانیا

، فما مصیر الأحكام التمهیدیة أو ءحكیمیة نظر النزاع وقوع الانتهاالهیئة التإذا بدت 

:إجراء من إجراءات الإثباتشق من النزاع، أو فيالأحكام الجزئیة الصادرة 

تبقى الأحكام التمهیدیة أو الأحكام التي تكون قد أصدرتها في شق من النزاع قبل انتهاء 

هذه الحالة لا یمكن  فيتبقى منتجة لأثرها إلا إذا كان الموضوع غیر قابل للتجزئة یةالاتفاق

.2عالموضو تقیید المحكمة المختصة التي ستصدر الحكم في

الطابع باستثناء یعتبر حكم التحكیم بمثابة حكم قضائي، وینتج كامل الآثار المترتبة عن هذا 

حكم التحكیم، تخرج الخصومة من ولایة المحكمین، فلا یمكنهم تعدیل القوة التنفیذیة بصدور

ولكن یمكن للمحكم تفسیر الحكم الذي أصدره، أو تصحیح الأخطاء المادیة التي .حكمهم

.567، ص المرجع السابق،صطفى محمد الجمالم1

.568، ص نفسهالمرجع ،صطفى محمد الجمالم2
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یــــتـــــخــــلـى والإداریة"من قانون الإجراءات المدنیة 1030تبعا للمادة  تشوبه

ــكن لـلــمـحــكم تـفــسـیـر یمغــیـر أنھ .الفصل فیھـــــجــــرد~الـــــنــــزاع المحــــكـم عن
طــبـقـا لـلأحـكـامھـة والإغــفـالات الــتي تـشــوبـادیالمالأخـطــاء أو تـصــحـیحالحــكم

1"الواردة في ھذا القانون

فیه، فلو رفع أحد المتعاقدین  يوز حكم التحكیم سلطة الشيء المقضبعد صدوره، یح

2.النزاع أمام جهة قضائیة ما، جاز للطرف الٱخر الدفع بالشيء المقضي فیه

.93 ص ،المرجع السابق،09-08قانـون رقم 1
.براهیمي محمد، المرجع السابق2
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أصبح التحكیم التجاري الدولي، نستنتج أن التحكیم اتفاقیةمن خلال دراستنا لموضوع 

الدور  لىلا یمكن الاستغناء علیه، نظرا إو  الصعید الدوليعلى معتمد علیه نظاما

.الكبیر الذي یلعبه في حل النزاعات التي تقع في دائرة التجارة الدولیة

أولت العدید من المعاهدات الدولیة اهتماما كبیرا لإتفاقیة التحكیم التجاري الدولي، وعلى 

التحكیم كامتداد للجهات القضائیة الرسمیة، لاحظ أن المشرع الجزائري صورن غرار هذا

اتفاقیةالمشرع أحاطفالمدنیة والإداریة وهذا ما یفسر موقع التحكیم في قانون الإجراءات 

.التحكیم بشبكة من نصوص قانونیة مقیدة ومعقدة

جوهره و  فياتفاقیة التحكیم الحجر الأساسي للخصومة التحكیمیة، كون التحكیم ر تعتب

صفته وتظهر يو هو نوع من القضاء الخاص ذو أساس اتفاق إداريأساسه تصرف 

النزاع ، و  فيلذین سیقومون بالفصل تیار الخصوم القضاة االاتفاقیة من خلال اخ

.اختیار القانون الواجب التطبیق على إجراءات، وموضوع النزاع

عام أنه الإتفاق الذي  بمقتضاه بشكل یمكن اعتبار إتفاقیة التحكیمومن خلال ذالك

فیما  أو  قد تالمنازعات التي نشأ ةلتسویاف بأن یتم اللجوء إلى التحكیم یتعهد الأطر 

وكون إتفاقیة التحكیم عقد یترتب على عاتق طرفیه التزامات متبادلة، یجب أن ، بینهم

یرة تتوفر فیه شروط لصحته، شروط موضوعیة وشكلیة وذلك نظرا إلى الأهمیة الكب

تخضع إتفاقیة ، وتملات المطلوبة لصحة طلب التحكیملاتفاقیة  التحكیم و هي المش

التحكیم إلى القواعد العامة في العقود التي ذكرها المشرع في القانون المدني، بالإضافة 

إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فاتفاقیة التحكیم كغیرها من الاتفاقیات لا بد أن 

ى قانون معین ینظمها، ومن المبادئ العامة المتفق علیها في التحكیم، حریة تستند إل

أطراف النزاع في تعیین هیئة التحكیم سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بإحالة الأمر

ن، وبعد التعیین هیئة التحكیم تبدأ سیر الخصومة یإلى جهة ثالثة تتولى مهمة التعی
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تعرف بأنها مجموعة من الإجراءات المتتابعة یقوم بها أطراف الخصومة التيالتحكیمیة 

.بغیر حكم فیهتنتهيبصدور  حكم في موضوعها وقد تنتهيأو ممثلیهم و التي 

و بالتالي نستنتج  من خلال دراستنا لموضوع اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي أن المشرع 

ها لإداریة  قدم أحكام و قواعد معاصرة توضحالجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و ا

، و التزاید نحو إدراج اتفاقیات التحكیم في عقود لتسایر تطور الممارسة العلمیة

عقد فإن قرار التحكیم كون اتفاقیة التحكیم المعاملات التجاریة و الدولیة على حد سواء، 

.اف المتعاقدةهو بمثابة حكم قضائي یفصل في المنازعات التي تنشأ بین الأطر 
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